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  المستخلص

ركزت الدراسة على المقارنة بین المصلحة والترجیح عند روسكو باوند والفقه الإسلامي في 

في الشریعة الإسلامیة، وقد هدف البحث إلى إبراز مبادئ وأسس ضوء ضوابط المصلحة 

المصلحة المشروعة في كل من مدرسة الفقه الاجتماعي عند "روسكو باوند" وفقه المصالح في 

الشریعة الإسلامیة، كما هدف البحث الكشف عن ضوابط شرط عدم مخالفة المصلحة للنص 

ي عند "روسكو باوند" وفقه المصالح في الشریعة حتى یمكن اعتمادها في مدرسة الفقه الاجتماع

الإسلامیة، ومن ثم هدفت إلى الكشف عن ما یعتبره الفقه بقاعدة المصلحة المرسلة فقها صحیحاً 

وتطبیقها تطبیقاً سلیماً وفق ما تتطلبه الحیاة المعاصرة من مستجدات، وتضمنت أهمیة الدراسة 

یع الناس في الحقوق والواجبات، مع بیان أن الفهم إظهار أهمیة العدالة في المصلحة یبین جم

الصحیح للأحكام الشرعیة لا یكون بالوقوف على ظواهر النصوص وإنما بالنظر فیما وراء هذه 

الأحكام من علل وما تهدف إلیه من مقاصد الشریعة الإسلامیة، وقد اعتمد البحث على على 

ي والاستنباطي، وتكمن مشكلة الدراسة في عدة مناهج مركبة منها المنهج المقارن، والتحلیل

التساؤل الرئیسي للإجابة على أهداف الدراسة في: "ما المبادئ التي تحكم المصلحة عند روسكو 

باوند وفقه المصالح فیما یخص المصلحة والترجیح وفق الشریعة الإسلامیة؟"، وقد انتهت الدراسة 

) أظهرت نظریات جدیدة في تفسیر ١٩- یدبعدة نتائج یأتي أهمها في أن أزمة كورونا (كوف

وتحلیل العلاقات الدولیة وفق ما أفرزته من تفاعلات جدیدة وتراجع أدوار الفاعلین وإعادة تشكیل 

النظام الدولي المعتمد على العدید من الإجراءات المعتمدة باعتبارها شرط للمصلحة، ومن أهم 

العظام فتركوا ثروة عظیمة من الفقه المبني  التوصیات هو: السیر على النهج الذي سار فقهاؤها

على المصلحة ومهدوا الطریق لمن یأتي بعدهم للسیر على نهجهم دون تهكم على الشریعة 

  وتجاوز لحدود الاجتهاد المصلحي.
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Abstract: 

The study focused on the comparison between interest and weighting 

according to Roscoe Pound and Islamic jurisprudence in the light of the 

controls of interest in Islamic Sharia. On the controls of the condition that the 

interest does not violate the text so that it can be adopted in the school of 

social jurisprudence at “Roscoe Pound” and the jurisprudence of interests in 

Islamic Sharia, and then aimed to reveal what jurisprudence considers to be 

the basis of the interest sent by its correct jurisprudence and its proper 

application according to what contemporary life requires of developments, The 

importance of the study included showing the importance of justice in the 

interest, showing all people in the rights and duties, with a statement that the 

correct understanding of the legal provisions is not based on the phenomena 

of the texts, but by looking beyond these provisions of the causes and what 

they aim at from the purposes of Islamic law, and the research relied on 

several Compound approaches, including the comparative, analytical and 

deductive approach, and the problem of the study lies in the main question to 

answer the objectives of the study in: “What are the principles that govern 

interest when Roscoe Pound and Are there interests with regard to interest 

and weighting according to Islamic law?”, The study ended with several 

results, the most important of which is that the Corona crisis (Covid-19) 

revealed new theories in the interpretation and analysis of international 

relations, according to the new interactions that resulted, the decline of the 

roles of actors and the re-formation of the approved international system On 

many of the approved procedures as a condition of interest, and one of the 

most important recommendations is: To follow the path that the great jurists 

followed, so they left a great wealth of jurisprudence based on interest and 

paved the way for those who come after them to follow their path without 

sarcasm on Sharia and exceeding the limits of interest-based diligence. 
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  المقدمة

تُعد المصلحة هي الدافع الأول للنشاط الإنساني في كل مجالات الحیاة فكل ما یسعى 

ن فكر أو عمل یرجع في حقیقته إلى دافع المصلحة، والمصلحة قد تكون غایة إلیه الإنسان م

للفرد أو قد تكون غایة للجماعة. كما أن للمصلحة الاجتماعیة دورًا مهمًا في عملیة التقنین، 

والمقصود منها حفظ ما یریده الشرع من الناس من حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والمال، 

ا التي تدرك بالنقل الصحیح والعقل السلیم، فإذا كان لها دورًا في التقنین تم وهي المعتبرة شرعً 

وكمل وصلح أمره، وامتاز بالصواب والواقعیة والاعتدال في أحكامه، وتماشى مع أحكام الفطرة 

الإنسانیة. ویضبط مسلك الاجتهاد في الترجیح بین المصالح المتعارضة حال اجتماعها وفق 

د به إلى الخروج عن الشرع ومقاصده العامة والخاصة، وهذا الضابط هو مسلك واضح لا یحی

مصدر الترجیح من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، مع النظر في مقاصده وغایاته العامة 

والخاصة، وفي فلكه یكون الاجتهاد والاستنباط، فلا تبنى على مصالح شخصیة، كالترجیح بین 

اعة أو فردًا، ومن صور الترجیح بین المصالح بما یخالف مصلحة أداء الصلاة بوقتها جم

مصادر التشریع وأصولها وقواعدها العامة ومقاصدها وما أقرته الدول نتیجة لظهور جائحة 

  . ٢٠١٩بنهایة العام  (Covid-19)كورونا 

 مشكلة البحث:

میة، طرح موضوع المصلحة بأبعاده الفلسفیة عند "روسكو باوند"، وفقه الشریعة الإسلا

وعلى المستوى القانوني والتشریعي والدلالي عدة إشكالات، من أبرزها عوامله ارتباط المصلحة 

بالمسائل الفلسفیة التي أرقت الفكر البشري قدیماً وحدیثاُ على مستوى التفكیر والتنظیر، وما مثله 

سألة اللّذة والألم الفكر الإسلامي في قضیة التحسین والتقبیح مقابل ما مثله الفكر الغربي في م

والغایة والوسیلة لموضوع الفلسفة، وعلیه یتضح التساؤل الرئیسي للدراسة وهو: "ما المبادئ التي 

تحكم المصلحة عند روسكو باوند وفقه المصالح فیما یخص المصلحة والترجیح وفق الشریعة 

  الإسلامیة؟"، ویتفرع من التساؤل تساؤلات فرعیة:

 عند "روسكو باوند" وفقه المصالح في الشریعة الإسلامیة؟ما المصلحة المشروعة  .١

ما هي ضوابط شرط عدم مخالفة المصلحة للنص حتى یمكن اعتمادها في مدرسة الفقه  .٢

 الاجتماعي عند "روسكو باوند" وفقه المصالح في الشریعة الإسلامیة؟
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سلیماً وفق ما  هل یعترف الفقه بقاعدة المصلحة المُرسلة فقهاً صحیحاً وتطبیقها تطبیقاً  .٣

 تتطلبه الحیاة المُعاصرة من مستجدات.

  هدف البحث:

إبراز مبادئ وأسس المصلحة المشروعة في كل من مدرسة الفقه الاجتماعي عند  .١

 "روسكو باوند" وفقه المصالح في الشریعة الإسلامیة؟

الكشف عن ضوابط شرط عدم مخالفة المصلحة للنص حتى یمكن اعتمادها في مدرسة  .٢

 الاجتماعي عند "روسكو باوند" وفقه المصالح في الشریعة الإسلامیة؟ الفقه

الكشف عن ما یعتبره الفقه بقاعدة المصلحة المرسلة فقها صحیحاً وتطبیقها تطبیقاً سلیماً  .٣

 وفق ما تتطلبه الحیاة المعاصرة من مستجدات.

 أهمیة البحث:

  قوق والواجبات.إظهار أهمیة العدالة في المصلحة یبین جمیع الناس في الح .١

  شمولیة الموضوع لعدد من الجوانب الإنسانیة والاجتماعیة والقانونیة والدینیة. .٢

 ما یترتب على البحث من فائدة علمیة بموضوع المصلحة وأهمیتها في الحیاة الإنسانیة. .٣

الرد على الذین یریدون أن یجعلوا من النصوص الظنیة نصوصًا قطعیة غیر قابلة  .٤

 التغییر. 

ن الفهم الصحیح للأحكام الشرعیة لا یكون بالوقوف على ظواهر النصوص وإنما بیان أ .٥

 بالنظر فیما وراء هذه الأحكام من علل وما تهدف إلیه من مقاصد الشریعة الإسلامیة.

  منهج البحث: 

اعتمد البحث على المنهج النوعي المركب؛ والتي یعتمد على الدراسة المقارنة في 

قه الاجتماعي عند "روسكو باوند" وفقه المصالح في الشریعة الإسلامیة موضوع البحث مدرسة الف

  وفق كل من: منهج الاستقراء، والمنهج التحلیلي، والمنهج المقارن، والمنهج الاستنباطي. 

  تقسیمات البحث:

  مدرسة الفقه الاجتماعي للمصلحة عند روسكو باوند:  المبحث الأول:

  الفقه الاجتماعي عند روسكوباوند.: مدرسة المطلب الأول        

  : تقسیم المصالح الفردیة والعمومیة والاجتماعیة عند روسكو باوند.المطلب الثاني

  تقسیم وضوابط المصلحة في الفكر الإسلامي: المبحث الثاني:

  : تقسیم المصلحة في الفقه الإسلامي.المطلب الأول

  الإسلامیة.: ضوابط المصلحة في الشریعة المطلب الثاني
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  المقارنة بین خصائص المصلحة والترجیح عند روسكو باوند والفقه الإسلامي: المبحث الثالث:

  : تعریف المصلحة عند روسكو باوند والفقه الإسلامي.المطلب الأول

  : خصائص المصلحة عند روسكو باوند والفقه الإسلامي.المطلب الثاني

  روسكو باوند والفقه الإسلامي. : الترجیح بین المصالح عندالمطلب الثالث

  الخاتمة (النتائج والتوصیات).

  قائمة المراجع.
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  المبحث الأول

  مدرسة الفقه الاجتماعي للمصلحة عند روسكو باوند 

یعتبر علم الاجتماع القانوني أحد الفروع الحدیثة لعلم الاجتماع العام، فلقد ظهرت دراسـة 

وتطــــورت مــــن العلمــــاء الــــذین اهتمــــوا بدراســــة القــــانون مــــن علــــم الاجتمــــاع القــــانوني فــــي أوروبــــا 

المتمرســین بمهنــة القــانون، ومــع هــذا فقــد اهــتم بعــض مــن علمــاء الاجتمــاع بدراســة علــم الاجتمــاع 

القانوني، وأشهرهم إمیل دوركایم، الذي قام بتصنیف القانون إلى أقسام مختلفة. أما "ماكس فیبر"، 

)، وبنـــاء علـــى ذلـــك یمكــن القـــول بـــأن علـــم الاجتمـــاع ١تصــاد(فكــان مهتمـــاً بموضـــوع القـــانون والاق

القانوني هو الذي یقدم التفسیر العلمي للقانون، فضلاً عن أنه یساعد رجـال التشـریع فـي التوصـل 

)، وفیمـا یخـص الجانـب الاجتمـاعي، فـإن الإنسـان لا ٢لأكثر الصـیغ القانونیـة صـلاحیة للمجتمـع(

، وفــي الأخیــر تكمــن أهمیــة دراســة تــاریخ الــنظم القانونیــة یسـتطیع أن یعــیش إلا فــي جماعــة بشــریة

كونها تهـدي الباحـث إلـى التعـرف علـى المراحـل التاریخیـة لتلـك الـنظم القانونیـة حتـى یسـتطیع مـن 

)، وعلیهسـوف یـتم تقسـیم المبحـث الأول إلـى ٣خلالها معرفة قصد المشـرع عنـد سـن تلـك القـوانین(

  مطلبین:

  الاجتماعي عند روسكوباوند.المطلب الأول: مدرسة الفقه 

  المطلب الثاني: تقسیم المصالح الفردیة والعمومیة والاجتماعیة عند روسكو باوند.

  

  المطلب الأول

  مدرسة الفقه الاجتماعي عند روسكو باوند

لقــد حقــق علــم الاجتمــاع القــانوني فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة أقــوی تعبیــر مــن خــلال 

تبهـا العـالم الأمریكـي "روسـكو باونـد"، والـذي یُعـد عمیـد الفقـه الاجتمـاعي، المؤلفات العلمیة التـي ك

وقد بدأ "روسكو باوند" بما قـال بـه اهـرنج: "أن غایـة القـانون فـي تحقیـق الظـروف الملائمـة للحیـاة 

)، وللفقیه "روسكو باوند" نظریة الضبط الاجتماعي، ونظریة المصالح الاجتماعیـة؛ ٤الاجتماعیة"(

                                                           

، المؤسسة الوطنیة للطباعة، بیروت، ٢ط، ترجمة: صلاح دباغ، "مدخل إلى فلسفة القانون"روسكو باوند،  (١)

  .١٤، ص١٩٦٧

(2) Georges Gurvitoh., Sociology of law, With a new introduction by Alan Hunt, 
Law and Social Series, 2001, p. 124. & Morris R. COHEN;Law and the 
Social order, With a new introduction by Harry N. Rosenfiled, 2001, p. 204. 

، دار النهضة ١، ط"نظم القانونیة القدیمة لدى الیهود والإغریق والرومان"ال)د. محمد علي الصافوري، ٣(

 .٨٢، ص٢٠٠٧العربیة، القاهرة، 

(4) Pottereon, Edwin W.; Jurisprudence – men and ideas of the law, Brooklyn, 
1953, p. 463. 
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روسكو باوند" في هاتین النظریتین التأكید على استخدام القانون بدلاً مـن أسـلوب القـوة وقد حاول "

  ).١للتأكید على سیادة القانون(

  أولاً: الأساس الفلسفي لنظریة المصلحة عند روسكو باوند:

، والذي على إثره ١٨٢٠نشأة اصطلاح فلسفة القانون: ظهر اصطلاح فلسفة القانون في العام  -أ

مؤلفه الموسوم بـ: "فلسفة الحق أو القانون"، كما وضع أستاذ القانون  Hegelوضع هیجل 

؛ مؤلفه الموسوم بـ: "فلسفة القانون الوضعي"، ١٨٥٩في العام  Austinالإنجلیزي جون أوستن 

)، تم وضع العدید من المؤلفات في فلسفة القانون للعالم الألماني ٢٠، ١٩رنین (وفي الق

Stammler والعالم الإنكلیزي ،Kelsen والعالم الأمریكي "روسكو باوند"، حیث یرى أن فلسفة ،

القانون هي محاولات لدراسة القانون دراسة عقلیة في مكان وزمان معینین، والخروج بنتائج تصلح 

" أن تجـــاهل فلسفة القانون سوف M. Villey)، وفي هذا الصدد یرى "فیلیه ٢ومكان(لكل زمان 

)، فالتفكیر الفلسفي ٣یحرمنا من معرفة الغایة والوسیلة والمبادئ والأسس التي یقوم علیها القانون(

  ).٤العلمي في مجال القانون لیس ترفًا، فهو یتجاوز حدود الدراسة الوضعیة للقانون(

الفسلفي للمصلحة عند روسكو باوند: للوصول إلى الأساس الفلسفي لنظریة  الأساس -ب

المصلحة عند "روسكو باوند" فإن مَنْ یستقرئ الفكر القانوني الأمریكي الحدیث سوف یلاحظ 

أن جمیع الأفكار والمناهج الفلسفیة القانونیة الحدیثة ذات الفاعلیة والتأثیر في النظام القانوني 

ا تجد أصولها وأساسها في المنهج البراغماتي الأمریكي، وكان استعمال لفظ الأمریكي إنّم

م، عندما ذكره "تشارلز بیرس" في مقالةٍ بعنوان: ١٨٧٨البراغماتي في الفلسفة لأول مرة عام 

"كیف نجعل أفكارنا واضحة؟"، حیث كشف عن أن المعتقدات هي مجرّد قواعد للعمل، وأن 

)، وقد رفض رجال القانون ٥ا یكمن في السلوك الناتج عنها(المعنى الوحید للفكرة إنّم

البراغماتیون قبول الصیغة الواحدة المجرَّدة للتعبیر عن الغایة من القانون "كالخیر المطلق 

للعدد الأكبر" أو "الخیر المشترك"؛ لأن مثل هذه الصیغ لا تقدِّم أيَّ عَوْنٍ في الحیاة العملیة، 

                                                           

(1)Pound Said: "Roscoe Pound, An introduction to The Philosophy of Law, P. 
47. Rights were nothing but protected social interests", 1959, p. 47. 

(2) Kitchener, Batoche Books Limited, Translated by S.W Dyde, Barlin 1820, 
Philosopy of Law, G.W.F. Hegel, Canada, Ontario 2001, p. 56. 

، ٤٤، ص٢٠١٢، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریــــة، ١د. فایز محمد حسین، "فلسفة القانون"، ط (٣)

  .,M. Villey, Philosophie du driot., 1979, P. 4وأنظر:

، دار المطبوعات ، الإسكندریة، ٢،ط"غایة القانون، دراسة في فلسفة القانون"د. أحمد إبراهیم حسن،  )٤(

  .٨، ص٢٠٠١

، ١٩٩١، دار المعارف، الإسكندریة، ٤، نوابع الفكر الغربي، ط"جون دیوي") د. أحمد فؤاد الأهواني، ٥(

  .٣٨ص
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اً لتغیُّر المجتمعات واستجابةً له. وهذا ما فعله "روسكو باوند" عندما بل القانون یتغیَّر تبع

  ). ١رصد تطوُّر الحضارات وتنوُّع قوانینها باختلاف فلسفتها"(

مدارس علم الاجتماع القانوني (جهود العلماء): نشأ علم الاجتماع القانوني بشكل تلقائي في  - ج

ع الاجتماعي للقانون، والتي تبحث في مصدرره مجرى الدراسات القانونیة اللتي تهتم بالواق

)، ویرى البعض أن جذور علم ٢وأساسه الفلسفي، والتي ترمي إلى إقامة قیم ومثل اجتماعیة(

الاجتماع القانوني تتصل بفقه القانون أكثر من اتصالها بعلم الاجتماع باعتبار أن المدرسة 

ت بفضل جهود بعض فقهاء القانون قد نجح Legal Theoryالاجتماعیة في نظریة القانون 

مثل إهرنج وروسكو باوند وهولمز وأریخ وغیرهم، فتبلور علم الاجتماع القانوني حدیثاً من 

خلال جهود عدد من العلماء من أمثال دوركایم ودیجي وجورفیتش في فرنسا، وروسكو باوند 

  ).٣(وهولمز في أمریكا وماكس فیبر في ألمانیا، وإهرنج وآرایخ في النمسا

دیجي أن فكرة التضامن الاجتماعي التي  (Leon Duguit)وفي هذا الصدد یرى لیون 

فرضتها طبیعة الحیاة الإنسانیة والواقع الاجتماعي هي الأساس الاجتماعي للقانون الموضوعي، 

كما سماه لیمیزه عن قانون الدولة، الذي یتولد عند شعور الأفراد بأن كل من یحاول أن یخل 

)، وبالتالي ٤د الجماعة في المجتمع(بالتضامن الاجتماعي فصوف یتعرض للجزاء من باقي أفرا

فإن الدولة لا تخلق هذا القانون التلقائي، ولا تستطیع سوى الاعتراف به، ووضعه نفسها في 

علم الاجتماعي  (George Gurvitich)). ویرى العالم الفرنسي جورج جورج جورفیتش ٥خدمته(

اجتماع الروح الإنسانیة  ، بأنه: "هو علم١٩٧٢عام  Sociology of Lawالقانوني في كتاب 

إلى أن  (Levy Ullman))، وذهب لیفي أولمان ٦الذي یدرس الواقع الاجتماعي الكامل للقانون"(

الظاهرة القانونیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالعوامل الاجتماعیة المختلفة التي تحكم نشأتها وتطورها، 

على دراسة النصوص فقط یُعد عملاً  ولاسیما في نطاق القانون الخاص، وبالتالي فإن التركیز

  ). ٧ناقصاً(

                                                           

(1) Encyclopedia of the American Constitution, New York, London, 1916, Vol. 3, 
p. 1431. 

  .١١٥، ص١٩٩٨القاهرة، ، درا النهضة العربیة، ٢، ط"علم الاجتماع القانوني") د. حسن ساعاتي، ٢(

(3)Georges Gurvitch, Sociology of law, 1998, p. 107. 
(4) A Fouillee Bibliolice, copyright, Modern French legal philosophy, LLcc., 

2009, p. 258. 
(5) Cotterrell Roger Ublished Edingurgh University press. Emile Durkheim: 

Law in a Moral Domain,1998, p. 115. 
(6)Georges Gurvitch, Sociology of law, Op cit., p. 61. 

، دار النهضة، القاهرة، ٢) د. السید العربي حسن، "مدخل إلى علم الاجتماع القانوني عند ماكس فیبر"، ط٧(

  . ٢٩، ص١٩٩٥
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فقه المصالح عند روسكو باوند:وفیما یخص فقه المصالح عند عمید الفقه "روسكو باوند"؛  -د

فإنها تستهدف نفس أفكار فلسفة المصالح عند "إهرنج" التي طورها ونماها "روسكو باوند"، 

ومعیار تقاس به القواعد القانونیة لتقییمها حیث تبلورت لدیه فكرة المصالح كقیمة قانونیة 

وإضفاء الحمایة القانونیة علیه، وقد تأثر "روسكو باوند" بفلسفة كلاً من الفلاسفة "بنثام" 

)، كما اعتبر "روسكو باوند" أن ١و"إهرنج" فنظر إلى الحق على أنه مصلحة یحمیها القانون(

كن من الوفاء بالحاجات والمصالح دراسة غایة القانون تهدف إلى تحقیق أكبر قدر مم

  ).٢الاجتماعیة بدلاً من تحقیق أكبر قدر ممكن من إثبات الذات البشریة(

في كتابـه "فقـه المصـالح" بـأن دور القـانون یكـون  (Heck Philip)كما ذهب هیك فیلیب 

تنظـیم في حمایة المصلحة الاجتماعیة، وحتى یقوم بذلك لابد من تقییم المصالح التي یسـتهدفها ال

القــــانوني وذلــــك بإصــــدار حكــــم قیمــــي علیهــــا. إلا أن "روســــكو باونــــد" قــــد أقــــر أن العملیــــة صــــعبة 

)، وعلیــه فــإن الواجــب الأخلاقــي والــدیني والــوطني یفــرض ٣لارتباطهــا بفلســفة سیاســیة واجتماعیــة(

علــى الأفــراد تغلیــب نزعــة التضــحیة والإحســان علــى نزعــة وحــب التملــك، وهنــا یلتقــي القــانون مــع 

  ).٤لأخلاق في إعلاء شأن المجتمع ورقیه(ا

  ثانیاً: ملامح نظریة المصلحة عند روسكو باوند:

التعریف بالفلیسوف "روسكو باوند":هو الفیلسوف القانوني الأمریكي والمعلم القانوني، ولد "روسكو  -أ

وحصل في لینكولن بولایة نبراسكا، وهو ابن قاضٍ، جامعة نبراسكا،  ١٨٧٠أكتوبر٢٧باوند" في 

. أدت وفاة والده إلى عودته إلى لینكولن، ١٨٨٨على بكالوریوس الآداب في علم النبات عام 

، وفي ١٨٩٠حیث اجتاز امتحان نقابة المحامین في نبراسكا وتم قبوله في نقابة المحامین عام 

م ، انضم إلى هیئة التدریس في كلیة الحقوق بجامعة هارفارد. وتم تعیینه عمیدًا عا١٩١٠عام 

)، وهو أول من وضع ٥)، وخلال هذه الفترة كانت آراء باوند وتأثیره في أوجها(١٩٣٦- ١٩١٦(

مؤلَّف یخص القانون الاجتماعي بعنوان: "مدخل إلى فلسفة القانون"، اعتمد فیه على المبادئ 

                                                           

دار النهضة العربیة، القاهرة، ، ١، ط"علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي"د. إبراهیم أبو الغار،  )١(

 .١٤٨، ص٢٠٠٢

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢علم الاجتماع القانوني، الأسس والاتجاهات"، ط") د. محمود أبو زید، ٢(

  .٢٧، ص١٩٩٥

(3) Heck, Philip, The Jurisprudence of interests, (Interessenjurispurdenz) from 
Germany: History, Accomplishments, Evaluation, 2012,p. 31. 

(4) Henri Batiffol, La Philosophie du Droit, Annee, 1964, p. 98. وأنظر: السید محمد

، انتشارات المدرسي للطباعة ١، ط٤، ف٣ب، ٣ج، "التشریع الإسلامي، مناهجه ومقاصده"تقي المدرسي، 

.٢٥٣، ص١٩٩٣والنشر،   

(5) MAYNENI, S.R. JURISPRUDENCE (LEGAL THEORY.2nd ed reprint 
2007.S.P. Gogia (Asia Law House) Hyd. 
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 الأوّلیة للفكر البراغماتي، وقد ترك "روسكو باوند" فلسفته القانونیة في عددٍ كبیر من الكتب

  ).١والمقالات(

مساهمة "روسكو باوند" في تطویر القانون الاجتماعي الأمریكي: استخدم "روسكو باوند"  -ب

كلمتین: "اجتماعي" وتعني مجموعة من الأفراد یشكلون مجتمعًا. أما الكلمة الثانیة فهي: 

خبرة في  "الهندسة" وتعني العلوم التطبیقیة التي یقوم بها المهندسون، ویمثل "روسكو باوند"

القانون. لذا فقد كانت مساهمة "روسكو باوند" في الفقه القانوني الأمریكي هي تعزیز العمل الذي 

قام به أولیفر ویندل هولمز جونیور، حیث بدأ في دحض النظریات القانونیة التي سادت خلال 

یر المرن یشكل ، وذلك عندما حارب باوند فكرة أن القانون الطبیعي غیر المتغیر وغ١٩القرن ألـ 

)، مارس "روسكو باوند" القانون ودرس في ١٩٠٣- ١٨٩٠)، ومن عام (٢الأساس للقانون العام(

جامعة نبراسكا، وحصل على درجة الدكتوراه في علم النبات من الجامعة، وأكدت آرائه الجوهریة 

  ).٣أكثر من الإجراءات وعكست الاهتمام بالتأثیر العملي للقانون(

ور الاجتماعي للقانون: من أهم ما اشتمل علیه برنامج التصور الاجتماعي للقانون برنامج التص - ج

هو النظر إلى القانون وفاعلیته وعدم التوقف عند تجرید محتواه أو الاكتفاء بالجانب النظري، 

والارتقاء بالدراسة الاجتماعیة فیما یتعلَّق بدراسة القانون أو التشریع، وبناءً على ذلك نظر 

و باوند" إلى القانون باعتباره مؤسّسة اجتماعیة قد تتحسَّن بالجهود الذكیّة، التي تحاول "روسك

اكتشاف أحسن الوسائل لدفع وتوجیه هذه الجهود. وقد رأى العالم "روسكو باوند" أن القانون 

الأمریكي یتكون من مجموعة من المتساویات بین المصالح الفردیة المتنازعة، والتي تعكس 

مصالح اجتماعیة، حیث إن غایة القانون هي: "الوصول إلى نظام عملي من التوفیقات  بدورها

لنا إلیه هو حل مثالي یصلح لكلّ  بین الرغبات البشریة المتعارضة، دون الادِّعاء بأنّ ما توصَّ

  ).٤زمانٍ ومكان"(

كو باوند" من :استطاع الفلیسوف الأمریكي "روسSocial interestsنظریة المصالح الاجتماعیة  -د

خلال نظریته في المصالح الاجتماعیة أن یضیف الكثیر في مجال فلسفة القانون وعلم الاجتماع 

، وقد أخذ (Benthan & Ihrring)القانوني. وقد استقى فكرته في هذا المجال من "بنثام واهرنج" 

مصلحة تخضع منهما فكرة المصلحة كعنصر أساسي في الحیاة القانونیة، ذلك لأن الحق یعتبر 

                                                           

(1) MAHAJAN, V.D. JURISPRUDENCE AND LEGAL THEORY.5th ed 
reprint 2006. Eastern Book Company. Luchow. 

(2) FREEMAN, M.D.A THOMSON. LLOYD‟S INTRODUCTION TO 
JURISPRUDENCE. 8th ed 2008. Reuters legal Ltd 

(3) PANDEY, J.N. CONSTITUTIONAL LAW OF INDIA. 42nd ed 2005.Central 
Law Agency Allahabad. 

، دار ابن حزم للطباعة والنشر، القاهرة، ١، ط"مقاصد الشریعة في ضوء فقه الموازنات") عبد االله الكمالي، ٤(

  .١٤، ص٢٠٠٠
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لحمایة القانون، وقد انتقل "روسكو باوند" من فكرة المصالح الفردیة الخاصة إلى فكرة المصالح 

الاجتماعیة، وقدرها حق قدرها ووضعها في مكانة علیا تلیق بهذا القدر، ویحاول "روسكو باوند" 

حاول إشباعها من خلال نظریته هذه أن یوضح أن هناك میولاً ورغبات لكل فرد، وأن كل فرد ی

 ). ١ولكنه یجد تعارضاً بین حاجاته ورغبات الآخرین وحاجاتهم(

  ثالثاً: ملامح نظریة الضبط الاجتماعي عند روسكو باوند:

تعریف الضبط الاجتماعي للقانوني:هناك عدة تعریفات للضبط الاجتماعي تتفق فیما بینها على  -أ

ن أجل المحافظة على استقرار النظام أنه: نوع من الضغط یمارسه المجتمع على أفراده م

الاجتماعي، وجعل سلوك الأفرا متوافقًا مع السلوك المتعارف علیه اجتماعیًا. فأستاذ القانون 

الأمریكي "روسكو باوند"،قد بحث في نظریة الضبط الاجتماعي للقانون في إطار علم الاجتماع 

أن ما ذهب إلیه ابن خلدون في أن  القانوني، وعلیه یرى الفلیسوف الأمریكي "روسكو باوند"

وظیفة القانون هي التوفیق والتنسیق بین رغبات ومصالح الأفراد المتصارعة والمتعارضة، 

وبالتالي یعتبر ضرورة حتمیة إذا ما أراد المجتمع البقاء والاستقرار والنمو. إلا أن القانون وقوة 

  ).٢عدة الدین والعرف والأخلاق(الدولة لفرض القانون وتحقیق غایته وإنما لابد من مسا

:یدور المحور الأساسي في التفكیر القانوني عند Social Controlنظریة الضبط الاجتماعي  -ب

"روسكو باوند" أن كل قانون یرتكز على عنصر مثالی، ولذلك یجب الاهتمام بهذا العنصر عند 

ن على أساس أن الفلسفة تدرس دراسة القانون. ومعنى ذلك أنه یؤكد الصلة بین الفلسفة والقانو 

ذلك العنصر المثالي وتقدم نتائج دراستها لرجال القانون. فالفلسفة هي المعرفة النظریة التي 

یستعین بها المشرع القانوني عندما یؤدي عمله. أي ینبغي أن یعتمد الفقیه على نظریة في فلسفة 

 ).٣نها(القانون تشرده عند صیاغة القواعد القانونیة التي یتكون م

  المطلب الثاني: تقسیم المصالح الفردیة والعمومیة والاجتماعیة عند روسكو باوند

تنقســــم المصــــالح عنــــد العــــالم "روســــكو باونــــد" إلــــى مصــــالح فردیــــة، وعامــــة، واجتماعیــــة. 

فالمصــالح الفردیــة هــي مطالــب ورغبــات الفــرد التــي تنبــع مــن حیاتــه مباشــرة. أمــا المصــالح العامــة 

والرغبــــات التــــي تنبثــــق مــــن حیــــاة الدولــــة، والمصــــالح الاجتماعیــــة هــــي المطالــــب فهــــي المطالــــب 

 والرغبات التي تصدر عن المجتمع المتمدین.

   

                                                           

  .٢٦مرجع سابق، ص، "مدخل إلى فلسفة القانون"باوند، روسكو ) ١(

، ١٩٨٣، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ٢، ط"أصول القانون")د. عبد الرازق السنهوري، ٢(

  .٢٦ص

(3) Garvitch, George, Sociology of law, op. cit, p. 30. 



١٩٥ 
 

  أولاً: المصالح الفردیة عند روسكو باوند:

المصالح المتعلقة بالناحیة الشخصیة: هي التي یقتضیها الوجود المادي والمعنوي للفرد ویكون  -أ

وتُمثل مصلحة الفرد في سلامة جسده وصحته، ومباشرته لإرادته الحرة، وهي هدفها حمایته 

  كما یلي:

مصلحة الفرد في سلامة جسده وصحته: إن حقوق الإنسان وحرماته لم تأت من الغرب أو  .١

من مفكریه، أو مما سجلته العهود والمواثیق الدولیة، وإنما هي كمبادئ أصیلة سبقت بها 

العهود والمواثیق، والإسلام هو أول من قرر المبادئ الخاصة الشریعة الإسلامیة هذه 

بحمایته لحقوق الإنسان في أكمل وأنقى صورة، مما أدى إلى صدور الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان عن الأمم المتحدة، وعقدت الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة والمؤتمرات لإقرار 

الخاصة، وإیجاد أفضل وسائل الحمایة لهذه الحقوق، ومنها حق الإنسان في حرمة حیاته 

 ).١الحقوق(

مصلحة الفرد في مباشرة إرادته الحرة: في ضوء تأثیر القانون على التطورات الاجتماعیة  .٢

فإن العدید من الفقهاء یشیر إلى دور الإرادة الإنسانیة من خلال القانون في التأثیر على 

خلاله تنظیم المصالح المتضاربة في المجتمع التطورات الاجتماعیة وتنظیمها، وذلك من 

وحمایة المصالح الجدیرة بالتنظیم، وعلیه یحق للشخص أن یوجه إرادته نحو شيء 

  ).٢خارجي(

المصالح المتعلقة بالعلاقات الأسریة: تعتبر المصالح الأسریة هي تلك التي تتعلق بحمایة  -ب

) من وثیقة الأمم المتحدة على ١٧لمادة (الزواج، وعلاقة الوالدین بالأبناء، وهي كما نصت ا

حق كل شخص في عدم التعرض، على نحو تعسفي أو غیر مشروع للتدخل في خصوصیاته 

أو شؤون أسرته أو بیته أو مراسلاته أو أي حملات غیر قانونیة تمس بشرفه أو سمعته، 

داءات سواء وترى اللجنة أنه یلزم ضمان هذا الحق في مواجهة جمیع تلك التدخلات والاعت

  أكانت صادرة عن سلطات الدولة أم عن أشخاص طبیعیین أو قانونیین.

المصالح المتعلقة بالنواحي المادیة:تتعلق المصالح المادیة بالجانب الاقتصادي للفرد، والتي  - ج

  تُمثل المصالح الخاصة بحمایة الملكیة، وحریة التعاقد، وغیرها، وكما یلي:

ملكیة: الواقع أن المصلحة الاجتماعیة في ضمان الممتلكات المصالح الخاصة بحمایة ال .١

والمصلحة الاجتماعیة في ضمان المعاملات یشكلان المصلحة في الاستقرار العام، وبما 

یعطي القانون مجال أوسع للعمل. ذلك أن الشرطة والهیئات الإداریة تؤمن الطمأنینة 

                                                           

  .٥٧، ص٢٠٠٥القاهرة، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٢، ط"حقوق الإنسان وحریاته"علي محمد صالح دباس،  )١(

  .١٤٠، مرجع سابق، ص"مدخل إلى فلسفة القانون") روسكو باوند، ٢(



١٩٦ 
 

ة. أما في مجال الملكیة والعقود یكون العامة والسلم والنظام العامین وكذلك الصحة العام

 القانون أكثر فعالیة.

المصالح الخاصة بحریة التعاقد: إن المشكلة الرئیسیة التي عُنیت بها فلسفة القانون في  .٢

هي مسائل الأموال وفلسفة قانون الملكیة. وفي هذا الصدد یشیر د.  ١٨و ١٧القرنین ألـ 

النظم القانونیة والاجتماعیة" أن التنظیم القانوني  السید عبد الحمید فوده في كتابه "تاریخ

في العراق قدیماً یأتي بأحكام بعض العقود الخاصة بالبیع والإیجارة والقرض وهي متخذة 

شكلها في التطور في حمایة الملكیة الفردیة والقیود الواردة علیها من قبِل النظام القانوني 

 ).١صور والإقطاعیات(القدیم في العراق فیما یخص المعابد والق

  ثانیاً: المصالح العامة عند روسكو باوند:

من حق كل فرد أن یُشارك في أي شيء یتصل بالمصلحة العامة للجماعة، وعلیه 

تشتمل المصالح العامة على مصلحتین؛ أولهما: مصالح المجتمع السیاسي المنظم (الدولة) 

ته وأمواله، وثانیهما: مصالح الدولة التي تقوم باعتباره شخصاً قانونیاً، في المحافظة على شخصیَّ 

  على كونها حارسة للمصالح الاجتماعیة.

مصالح المجتمع السیاسي للدولة باعتباره شخصاً قانونیاً:في ضوء مراعاة المصلحة العامة؛  -أ

فإن تلك المصلحة تُعد شرطاً لمشروعیة التصرف التشریعي، وإن قواعد القانون تكون ضرورة 

)، ٢التنظیم الاجتماعي التي تنظم علاقات الأفراد ونشاطاتهم بما یحقق الصالح العام(لمبادئ 

وقد أشار "بنثام" إلى أن: "الخیر العام یجب أن یكون هدف المشرع، ویجب أن تكون المنفعة 

  ).٣العامة هي أساس تسبیبه العقلي"(

الدولة هو تحقیق الصالح مصالح الدولة كونها حارسة للمصالح الاجتماعیة:إن أساس وجود  -ب

العام للأفراد، وبالتالي یجب أن یكون هذا الهدف هو الذي یحكم جمیع تصرفات السلطات 

)، ولما كان التشریع هو الذي یحدد المصلحة، وأن من یملك وضع ٤العامة في الدولة(

التشریع یملك تحدید المصلحة المرعیة التي تحظى وحدها بحمایة التشریع وبذلك تظهر 

  ).٥الحاجة لوجود رقابة قضائیة تتحقق لمراعاة التشریع للصالح العام(

                                                           

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١د. السید عبد الحمید فوده، "تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة"، ط) ١(

  .١٢٧، ص٢٠١٧

  .٤٩، ص٢٠١٨النهضة العربیة، القاهرة، ، دار ١، ط"مبادئ التنظیم الاجتماعي"محمد عبد االله محمود، )٢(

، ٢) د. روبرت ألیكسي، "فلسفة القانون، مفهوم القانون وسریانه"، ترجمة: د. كامل فرید السالك، ط٣(

  .٩٤، ص٢٠١٣منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

 .١٥٥، ص٢٠٠٥القاهرة، ، دار النهضة العربیة، ١، ط"العقود الإداریة") د. عبد المنعم عبد الحمید شرف، ٤(

 .٢١٣، ص٢٠٠١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢، ط"دراسة في القانون الدستوري") د. بكر قباني، ٥(



١٩٧ 
 

  ثالثاً: المصالح الاجتماعیة عند روسكو باوند:

المصالح الاجتماعیة في الأمن العام:إن تحدید المصالح والقواعد القانونیة التي تحمیها تكمن  -أ

من ضرورات الحیاة في ثلاثة عوامل؛ یأتي أولها: العوامل الاقتصادیة التي صارت 

الاجتماعیة بما تحدده العلاقات الاقتصادیة بین الفرد والمجتمع، وثانیها: العوامل الدینیة 

والاخلاقیة السائدة في المجتمع، وثالثها: العوامل السیاسیة والاجتماعیة، وتمثل المذاهب 

  ). ١والمعتقدات السیاسیة والاجتماعیة السائدة في المجتمع(

جتماعیة في الأنظمة الاجتماعیة:هي المحافظة على النظم الاجتماعیة التي قام المصالح الا -ب

المجتمع على أسسها سواءً أكانت تشمل العائلة كنظم الزواج والطلاق والمیراث والعلاقات 

الأسریة أو تشمل الشئون السیاسیة أو الشؤون الثقافیة وتشمل العقائد الدینیة وحریتها 

)، ومن أحسن التعریفات التي وضعت للأسرة تعریف ٢وتوزیع وعمل(الاقتصادیة من انتاج 

، فیعرفانها بأنها: "مجموعة من الأشخاص یرتبطون معاً (Burdjs, Luck)"برجس، وولوك" 

بروابط الزواج أو الدم أو التبني، ویعیشون تحت سقف واحد، یتفاعلون معاً وفقاً لأدوار 

  ). ٣ي معین"(اجتماعیة محددة، ویحافظون على نمط ثقاف

بالفضائل  (David Hume)المصالح الاجتماعیة في الأخلاق العامة: اهتم "دافید هیوم"  - ج

الأخلاقیة وقسمها إلى نوعین: فضائل مكتسبة وفضائل طبیعیة، فالفضائل المكتسبة هي 

فضائل اجتماعیة مفیدة للمجتمع وغایتها تحقیق السعادة والاستقرار له. أما الفضائل الطبیعیة 

 فهي ممیزات أخلاقیة تتوقف على عاطفتي اللذة والألم. كما بحث الفلیسوف "إیمانویل كانط"

(Kant Immanuel) في مشروعه الأخلاقي في الأوامر الشرطیة والمطلقة ورأى أن الفعل ،

الأخلاقي الحقیقي لیس هو الفعل المشروط بغایة معینة وإنما هو الفعل المطلق الذي لا یرتبط 

بأیة غایة وإنما یربط بین الإرادة والقانون الكلي مباشرة، وقد حاول "هیوم" جاهداً أن یمیز في 

لأخلاق بین نصیب الشعور ونصیب العقل، وبین أن للشعور تأثیراً على أفعالنا في حین أن ا

  ).٤الأفكار الخاصة بإرادة بلا حیاة ولا تستطیع أن تكون دوافع لسلوكنا(

   

                                                           

البنیان القانوني للنص العقابي"، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة "نظریة )باسم مجید الربیعي، ١(

 .٩، ص٢٠٠٢بغداد، 

 .٦١، ص٢٠٠٨، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ١جتماع"، ط) عبد الحمید لطفي، "علم الا٢(

 .١٣٠، ص٢٠١٠، دار عمان للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ١) عبد االله الرشداني، "علم الاجتماع التربوي"، ط٣(

جلول خدة معمر، "الدراسات الفلسفیة الأخلاقیة في الفكر المغاربي المعاصر"، رسالة ماجستیر، جامعة ) ٤(

 . ١٨٧، ص٢٠١١وهران، 



١٩٨ 
 

  المبحث الثاني

  تقسیم وضوابط المصلحة في الفكر الإسلامي 

لتقسیم تأثیر في الموازنة بینها، تنقسم المصلحة أقساماً عدة باعتبارات مختلفة، ولهذا ا

)، وعلیه سوف یتم تقسیم المبحث الثاني إلى ١وترجیح بعضها على بعض في حالة التعارض(

  مطلبین:

  المطلب الأول: تقسیم المصلحة في الفقه الإسلامي.

  المطلب الثاني: ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة.

  

  المطلب الأول

  الإسلامي:تقسیم المصلحة في الفقه 

قسمت المصلحة في الفقه الإسلامي من حیث الاعتبار، ومن حیث قوتها في ذاتها، 

ومن حیث الشمول؛ ففي مسألة تقسیم المصلحة لاعتبار الشارع لها؛ فقد صُنفت إلى مصلحة 

معتبرة شرعًا ومصلحة ملغاة ومصلحة مرسلة؛ وقد عرف الشارع المعتبرة بأنها من قام الدلیل 

ا، والمصلحة الملغاة بما شهد الشرع بردها وعدم الأخذ بها مطلقاً، كما عرف المرسلة على رعایته

بأنها التي سكت الشارع عنها فلم یقم دلیل على اعتبارها ولا ردها، أما من حیث تقسیم المصلحة 

من حیث قوتها في ذاتها؛ فقد صنفها إلى ثلاثة أنواع مصالح ضروریة؛ وحاجیة؛ وتحسینیة؛ و 

  الشمول إلى ثلاثة أقسام: عامة، وخاصة، وما یخص غالب الناس. من حیث

  أولاً: تقسیم المصلحة من حیث اعتبار الشارع لها:

)، وهذا ٢المصالح المعتبرة: هي المصلحة التي اعتبرها الشارع وقد قام الدلیل على رعایتها( -أ

ام المشروعة فإذا النوع جاء دلیل القیاس؛ لأن المجتهد ینظر إلى قصد الشارع في الأحك

ظهرت له المصلحة بعینها حققها في الوقائع المستجدة فإذا تحققت أخذت حكم الواقعة 

  ).٣المصرح بحكمها بالقیاس علیها(

المصالح الملغاة:هي ما شهد الشرع بردها وعدم الأخذ بها مطلقاً فلا یصح التعلیل بها ولا  -ب

ة في المیراث، ومن المصالح الملغاة مصلحة بناء الحكم علیها، كالتسویة بین الرجل والمرأ

                                                           

دار التدمریة للنشر، الریاض،  ،١ج ،٣،ط"اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي") ولید بن علي الحسین، ١(

 .٢٨٥ص،٢٠٠٨

، دار الخیر للطباعة، دمشق، ٢، طفي أصول الفقه الإسلامي"الوجیز ) د. محمد مصطفى الزحیلي،"٢(

 .٢٥٣، ص٢٠٠٦

، دار تحقیق الكتاب للنشر والتوزیع، اسطنبول، تركیا، ١،ط"أصول الفقه الإسلامي")زكي الدین شعبان، ٣(

 .١٨٦، ص٢٠١٩
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أن تكون الزوجة مساویة للزوج في ملكیة الطلاق أو سلب حقه في تعدد الزوجات أو 

مصلحة المرابي في زیادة ثروته بالربا، وغیرها. ودعوى خلع الحجاب وأنه لیس من الشرع، 

 ). ١ومثل دعوى جواز إمامة المرأة للرجال(

ي التي سكت الشارع عنها فلم یقم دلیل على اعتبارها، لكنها داخلة في المصالح المرسلة: ه - ج

مقاصد الشریعة وهي محصورة في العادات لا العبادات، ومن شروط العمل بالمصلحة 

المرسلة أنه تقییدها ببعض الضوابط، الأول؛ بأن تكون معقولة في ذاتها جاریة على 

ض تلك المصلحة نصاً أو إجماعاً أو قیاساً الأوصاف المناسبة، أما الثاني؛ بأن لا تتعار 

صحیحاً، لأن معارضتها ینعتها بوصف الإلغاء. أما الثالث؛ یكمن في أن تكون المصلحة 

ملائمة لمقاصد الشریعة حیث تندرج تحت أصل كلي شهد الشارع له بالاعتبار، حتى یتحقق 

  ). ٢بذلك شهادة الشارع لجنسها(

  قوتها في ذاتها:ثانیاً: تقسیم المصلحة من حیث 

المصلحة الضروریة:هي المصالح التي لابد منها لاستقامة حیاة الناس في الدین والدنیا وعدم  -أ

فواتها؛ وفي ذلك یعرفها الشاطبي: "فمعناها أنها لابد منها في قیام مصالح الدین والدنیا 

فوت حیاة، بحیث إذا فقدت، لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتهارج و 

 وفي الآخرة فوت النجاة والنعیم".

المصلحة الحاجیة: هي التي لا تخل بالحیاة ولا تفوتها؛ لأن الحیاة تقوم من دونها لكن مع  -ب

مشقة كبیرة فالمكلف محتاج إلیها لكي یرفع الحرج والضیق عنه، فالشریعة الإسلامیة كلها 

سعة. ومثل لها العلماء بتسلیط الولي میسرة ولیس فیها مشقة وهذه المصالح من باب التو 

 على تزویج الصغیرة والصغیر. 

المصلحة التحسینیة:هي كمالیات لا تمس إلیها الحاجة وتقوم الحیاة من دونها، ولا شك أن  - ج

الحاجیات والتحسینیات تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فهناك أشیاء 

كانت قبل زمن یسیر تحسینیات والیوم صارت من الضروریات، وهي ما یتعلق بمكارم 

   الأخلاق ومحاسن العادات.

  

  

 

                                                           

، ٢٠١٣القاهرة، ، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة، ١، ط"مقاصد الشریعة الإسلامیة")علال الفاسي، ١(

 .١٣٩ص

، تحقیق: د. الهادي بن تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول") یحیى بن موسى الرهوني، "٢(

 ).٤/١٠٦، (٢٠٠٢، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١الحسین، ط



٢٠٠ 
 

  ثالثاً: تقسیم المصلحة من حیث الشمول:

المصلحة العامة: تُعرف المصلحة العامة بأنها هي النفع التام الشامل موضوعاً أي معنویاً  -أ

ومادیاً والذي یستغرق ویعم الجماعة الكثیرة العدد من حیث النطاق الشخصي أو الإنساني 

  ).١هذه الجماعة(للنفع، ویدخل في هذا دفع الضرر والفساد اللاحق ب

المصلحة المتعلقة بجماعات: هي المصلحة المتعلقة بحق جماعة من الأمة، ولیس عامة  -ب

لكل الأمة؛ كالمصالح المتعلقة ببلد معین، أو المصالح المتعلق بأصحاب مهنة معینة، 

كتأمین التجارة للتجار المسلمین في البلاد غیر الإسلامیة.وهذه مصلحة تتعلق بالزمان 

مكان، وأكثر عددًا من المصالح العامة،كما یُمثل لها بتضمین الصناع ما یتلف في أیدیهم وال

  ).٢من السلع. كما یُمثل لها بالاتفاقیات التجاریة بین قطر وآخر(

المصلحة الخاصة: تُعرف المصلحة الخاصة بأنها مصلحة الفرد أو الأفراد القلیلین، وتختلف  - ج

مان والمكان، وهي أكثر عدداً من غیرها من المصالح لتفاوت باختلاف أحوال الناس في الز 

الناس. كما أنها مصلحة تخص فسخ بیع فیه غش لشخص، أو مصلحة تطلیق امرأة من 

  ).٣زوجها بسبب الضرر الواقع علیها(

  ):١٩- رابعاً: اعتبار المصلحة كشرط لمواجهة جائحة كورونا (كوفید

ى جائحة عالمیة ألقت بظلالها على كافة الدول إن انتشار فیروس كورونا الذي تحول إل

  ). ٤(٢٠١٩دیسمبر٣١دون استثناء، وإن البدایة الأولى لهذا المرض ظهرت في 

): یُعرف مرض فیروس كورونا على أنه مرض معدي یُسببه ١٩- مفهوم مرض كورونا (كوفید -أ

هذا الفیروس فیروس كورونا المستجد والمُكتشف مؤخراً، ولم یكن هناك أي علم بوجود 

  ).٥المستجدي(

تداعیات فیروس كورونا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للدول: تمتاز الشریعة  -ب

الإسلامیة وأحكامها بصفات عدیدة من أهمهما: رفع الحرج والسماحة والتیسیر ودفع المشقة 

وقلة التكالیف، وإذا وجد ما یصعب فعله ووصل الأمر إلى درجة الضرورة، فقد شرع االله 

                                                           

العلمي، لجنة ، مجلة النشر المهارة الأصولیة وأثرها في النضج والتجدید الفقهي") سعد الدین الهلالي، "١(

  .١٦٦، ص٢٠٠٤التألیف والتعریب والنشر، القاهرة، 

 .٢٠٢، ص٢٠١٤، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١، ط"أصول الفقه الإسلامي")محمد كمال الدین إمام، ٢(

  .٤٢، ص٢٠٠٣، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤، طصول السیاسة الجنائیة"أ"د. أحمد فتحي سرور،  (٣)

مارس  ١، مركز مستقبل الأبحاث، "هل ینذر انتشار كورونا بتراجع روابط العولمة؟"الخیر،  ) كارن أبو٤(

  .٨٢، ص٢٠٢٠

، ورقة بحثیة، جامعة "تداعیات جائحة فیروس كورونا المستجد على الأمن الصحي العربي") حنان عیسى، ٥(

  .٦٧، ص٢٠٢٠الیرموك، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 
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اً تبیح للمكلفین ما حرم علیهم وتسقط عنهم ما وجب علیهم فعله حتى سبحانه وتعالى رخص

تزول الضرورة،لذلك یرفض الإسلام ما یسمى بمناعة القطیع أو الجمهور، والذي یدعو لترك 

انتشار المرض أولاً والذي سیهلك به الذین یستحقون الهلاك من كبار سن ومن الذین 

  ).١لمعالجة المطلوبة شرعاً(تعددت أمراضهم، لأن في ذلك تقاعس عن ا

دور الدولة في مجابهة جائحة كورونا باعتبار المصلحة شرط لتقیید حریة الأفراد: یجوز  - ج

للدول والحكومات فرض التقییدات على الحریة الفردیة بما یحقق المصلحة سواء من حیث 

حددة، أو منع الدخول إلى المدن والخروج منها، وحظر التجوّل أو الحجر على إحیاء م

  ).٢المنع من السفر(

أثر فیروس كورونا على الصلاة بالمساجد كتقیید لحریة الأفراد: عند تعطیل المساجد  .١

یصلي الناس صلاة الجمعة ظهراً في البیوت بدلاً من صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة في 

ة البیوت لا تجوز، ولا یسقط فرض الجمعة بها، إضافة إلى ذلك یجوز للسلطات المختص

  ).٣أن تنظم خطبة وصلاة الجمعة(

أثر فیروس كورونا على العلاقات الاجتماعیة والصلاة كتقیید لحریة الأفراد: أما فیما  .٢

یتعلق بصیام شهر رمضان فالصیام لا یؤثر على الصحة بصفة عامة، ولا یزید من 

ل خطر إصابة الصائم بالفیروس، كما إنه لا یوجد دلیل علمي على أن جفاف الفم یقل

من المناعة ضد الفیروس، ولذا فیبقى واجب صوم رمضان على أصله، وقد أكد الأطباء 

  والمختصون بأنه لا تأثیر لفیروس كورونا على الصیام.

  رأي الأزهر وكبار العلماء في بعض أحكام المصلحة الخاصة بجائحة كورونا: .٣

الإسلامیة، وأولته  حكم تقیید ولي الأمر للشعائر الإسلامیة: جاء فیما أقرته الشریعة -

مكانة كبیرة مقام ولي الأمر، فأمرت بطاعته، وحرمت معصیته؛ حتى تستقیم أمور 

الرعیة، ویتمكن من تحقیق الغایة التي نُصّب لها، وعلیه یجوز لولي الأمر أن یستعین 

بمراكز البحوث المتخصصة لعمل الإحصاءات اللازمة والأخذ بالنتائج اللازمة بعد 

  نة شرعیة متخصصة.العرض على لج

                                                           

، مركز المستقبل "دول عربیة أكثر تأثرا: تداعیات كورونا ترسم مستقبلاً قاتماً") عبد الحفیظ الصاوي، ١(

  .٨٩، ص٢٠٢٠مارس  ٣٠للأبحاث والدراسات المتقدمة، 

، ترجمة: سامي كلاوي، مجلة القانون والسیاسة، "هل یمثل وباء كورونا سبوتنك صیني أ") ماركومیلانوفج، ٢(

  .٣٢، ص٢٠٢٠)، ٧دد ()، الع١المجلد (

، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، المجلد "النظام العالمي بعد جائحة كورونا") سمیرة إبراهیم عبد الرحمن، ٣(

  .٦٥، ص٢٠٢٠)، ٦)، العدد (١(



٢٠٢ 
 

حكم تعلیق صلاة الجمعة كشرط لاعتبار المصلحة: أوضحت لجنة الفتوى الرئیسیة  -

بالجامع الأزهر الشریف في بیان لها عن أداء صلاة الجمعة والجماعة احترازًا من 

الإصابة بفیروس كورونا المستجد أن الشریعة الإسلامیة تعمل على رعایة مصالح العباد 

جازت هیئة كبار العلماء إیقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد؛ خوفًا من والبلاد. كما أ

  تفشِّي الفیروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد.

أثر فیروس كورونا على الحج والعمرة كتقیید لحریة المسلمین في أداء شعائرهم الدینیة:  .٤

أن ألغت الحج، كذلك م، ١٩٣٢لم یسبق للمملكة العربیة السعودیة منذ تأسیسها في عام 

لم یلغَ الحج منذ ظهور الإسلام إلى یومنا هذا إلا في زمن عمر بن الخطاب حینما كان 

 وباء الطاعون منتشراً في المنطقة. فقرر ثاني الخلفاء الراشدین إلغاء فریضة الحج. 

  

  المطلب الثاني

  ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة:

وفي هذا المطلب سوف نذكر أربعة ضوابط للمصلحة ذكر العلماء ضوابط للمصلحة، 

متضمنة أن تكون المصلحة موافقة للشرع ولا تكون معارضة للكتاب والسنة، ویأتي الضابط 

  ).١الأخیر للمصلحة في عدم تفویت مصلحة أهم من مصلحة أخرى أو مساویة لها(

  أولاً: الضابط الأول: أن تكون المصلحة موافقة للشرع:

بط لابد أن تكون المصلحة موافقة لمقصود الشارع، وذلك بأن تكون من في هذا الضا

جنس المصالح التي جاء بها ولیست غریبة عنها، ومن حیث إندراجها في مقاصد الشارع تأخذ 

 ثلاثة مراحل، هي:

الضروریات: تكون بإقامة الأركان الخمسة للمصلحة وتثبیت قواعدها وبدرء الفساد الواقع أو  -أ

علیها، فقد شرع لحفظ الدین من حیث تقویم أركانه الإیمان والنطق بالشهادتین المتوقع 

 وتوابعهما من بقیة أركان الإسلام وشرع لحفظه من حیث درء الفساد الواقع أو المتوقع.

الحاجیات: هي تلك التي قد تتحقق من دونها الأمور الخمسة، ولكن مع الضیق، فشرعت  -ب

 ق عن أنفسهم كي لا یقعوا في حرج قد یفوت علیهم المطلوب. الحاجة الناس إلى رفع الضی

التحسینات: إن ترك التحسینات لا یؤدي إلى ضیق، ولكن مراعاتها متفقة مع مبدأ الأخذ بما  - ج

یلیق، وتجنب ما لا یلیق ومتمشیة مع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ومثالها فیما یتعلق 

 بالدین وأحكامه.

                                                           

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٣، ط"المصالح المرسلة في الفقه الإسلامي") د. علاء شعبان الزعفراني، ١(

  .١٤٥، ص٢٠١٥
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  لثاني: عدم معارضتها للكتاب:ثانیاً: الضابط ا

لهذا الضابط دلیل عقلي ودلیل نقلي؛ فالدلیل العقلي هو معرفـة مقاصـد الشـارع انمـا تمـت 

استناداً إلى الأحكام الشرعیة المنبثقة من أدلتهـا التفصـیلیة، والأدلـة عائـدة كلهـا إلـى دلیـل الكتـاب. 

تلزم ذلـك أن یعـارض المـدلول دلیلـه، فلو عارضـت المصـلحة المعتبـرة شـرعاً كتـاب االله تعـالى، لاسـ

وهــو باطــل. وأمــا الــدلیل النقلــي فمنــه مــا ثبــت بصــریح القــرآن نفســه، مــن وجــوب التمســك بأحكامــه 

) سـبیل معـاذ فـي القضـاء، وهـو أن لا یعـدل بكتـاب االله وتطبیق أوامره ونواهیه، فقد أقـر النبـي (

) قـال: "وأن االله لا ینـزع العلـم بعـد شیئاً، ومـا رواه عـروة عـن عمـرو بـن العـاص أن رسـول االله (

ان أعطاكموه انتزاعاً، ولكـن ینزعـه مـع نـبض العلمـاء بعلمهـم، فیبقـى نـاس جهـال یسـتفتون فیفتـون 

)، فقد اعتبر الحكم بدون سند من دلیل صحیح جهلا مودیا للضـلالة، ١برأیهم فیضلون ویضلون"(

  . فضلاً عن الحكم بما یخالف ما ثبت في كتاب االله تعالى

  ثالثاً: الضابط الثالث: عدم معارضتها للسنة:

) من قول أو المسألة الأولى: المقصود بالسنة: هو ما ثبت سنده متصلاً إلى رسول االله ( -أ

فعل أو تقریر، سواء ورد متواتراً أو آحاداً. فأما القول، فأمره واضح، وأما الفعل فانما یقصد 

به، ولا قرینة دالة على عدم تعلق القربة به من  منه ما لم تقم قرینة دالة على اختصاصه

حیث ذاته، وربما احتج المنكر بمثل ماروي في الصحیح من رد عمر بن الخطاب حدیث 

 ). ٢أبي موسى الأشعري في الاستئذان(

المسألة الثانیة: حقیقة ونوع المصلحة المخالفة للسنة: هناك نوعین یراهما المجتهد أو المهتم  -ب

صلحة لا ثالث لهما؛ إما أن تكون مصلحة ثابتة بمحض الرأي، لا شاهد لها من بحقیقة الم

أصل معتبر في الكتاب أو السنة. وإما أن تكون ثابتة بشاهد من أحد الأصلین ولیس عمل 

الرأي فیها إلا التنبیه لذلك والقیاس علیه، ولكل من النوعین حكم یختص به، وفي المصلحة 

أن یعلم أن میزان صدق الرأي في هذا هو أن لا یخالف كتابا  الثابتة بمحض الرأي ینبغي

ولا سنة. فإذا تبین مخالفته للسنة تبین أنه لیس مصلحة حقیقیة، وانما شبه بها فقط، ومن ثم 

فلا یجوز العمل بها، سواء كانت المخالفة بینهما مخالفة كلیة، وهي ما یطلق علیها 

 بتخصیص أو تقید.والمعارضة، بحیث لا یمكن الجمع بینهما 

   

                                                           

مؤسسة الرسالة، بیروت،  ،٢) أنظر: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، المحقق: شعیب الأرنؤط، طبعة١(

 .١٦٥٨٢، ص٢٠٠٢

 .٤٣٥ص، ١٩٩٨، دار النهضة العربیة القاهرة، ٣طالشافعي أبو عبد االله محمد، "الرسالة للشافعي"، ) ٢(
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  رابعاً: الضابط الرابع: عدم تفویتها مصلحة أهم منها:

هو عدم تفویت مصلحة أهم منها أو مساویة لها من حیث النظر إلى قوة المصلحة أو 

شمولها، فلا تقدم المصلحة الحاجیة على المصلحة الضروریة، ولا تقدم المصلحة التحسینیة على 

لمصلحة الخاصة على المصلحة المتعلقة بجماعات ولا تقدم على المصلحة الحاجیة، ولا تقدم ا

المصلحة العامة، وفي هذا الصدد قال ابن القیم: "وقاعدة الشرع والقدر تحصیل أعلى 

المصلحتین وإن فات أدناهما"، وقد ذكر بعض العلماء من ضوابط المصلحة ألا تعارض الشرع، 

)، وبیان ذلك أن المصالح وان اتفقت فیما في ١(كْرِ إِن كُنتُم لَا تَعلمَونفَاسأَلُوا أَهلَ الذِّقال االله تعالى: 

 مدى الحاجة إلیها، ولكنها كثیراً ما تختلف في مقدار شمولها للناس، ومن أمثلة لذلك. 

المثــال الأول: تــرجیح الانتفــاع العــام بــالكلأ أو المــاء الــواقعین فــي أرض غیــر مملوكــة، علــى  - 

 احتیاز الفرد له. فكلا المصلحتین في درجة واحدة من القوة وهي درجة الحاجیات. 

ــیم شــرعي علــى الانشــغال بمــا وراء الفــروض مــن نوافــل  -  المثــال الثــاني: تــرجیح الانشــغال بتعل

 ل أشمل فائدة من الثاني.العبادات. لأن الأو 

المثال الثالث: تـرجیح مصـلحة حفـظ عقـول النـاس مـن الزیـغ علـى مصـلحة الفـرد فـي ممارسـة  - 

حریــة الــرأي والكتابــة عنــد تعارضــهما، لأن الأولــى أعــم أثــرا وشــمولا مــن الثانیــة وبتعبیــر آخــر: 

رتبـــة علـــى لأن المفســـدة المترتبـــة علـــى اهمـــال المصـــلحة الأولـــى أشـــد خطـــرا مـــن المفســـدة المت

 اهمال الثانیة، لسعة انتشار تلك دون هذه، مع العلم بأن كلا المصلحتین في رتبة الحاجیات.

المثال الرابع: ترجیح مصلحة عامة أهل السـوق علـى مصـلحة الواحـد مـنهم فـي تلقیـه للركبـان  - 

 والشــراء مـــنهم خــارج البلـــدة، لأن الأولـــى أوســع شـــمولا مــن الثانیـــة وان كـــان كلاهمــا فـــي رتبـــة

 ). ٢المصالح الحاجیة(

  خامساً: حكم زراعة كلى الخنزیر في جسم الإنسان وفقاً للشرع:

شـــهدت واقعـــة زرع كلـــى خنزیـــر فـــي جســـد ســـیدة جـــدلاً واســـعاً خـــلال عملیـــة جراحیـــة فـــي 

بریطانیا، وبعیدًا عن جدوى العملیـة مـن الناحیـة الطبیـة، فـإن هنـاك تسـاؤلات مـن الناحیـة الشـرعیة 

روعیة الاســتعانة بــأجزاء ومشــتقات مــن الخنزیــر للتــداوي والعــلاج والعملیــات حـول مــدى جــواز ومشــ

ــــاء  ــــه قامــــت دار الإفت الجراحیــــة، لاســــیما أنَّ لحــــم الخنزیــــر محــــرم فــــي الشــــریعة الإســــلامیة، وعلی

المصــریة بالإجابــة التســاؤلات الــواردة حــول موضــوع مــدى جــواز التــداوي بمشــتفات الخنزیــر داخــل 

  جسم الإنسان. 

                                                           

  ).٤٣) سورة النحل، الآیة: (١(

، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٦، ط"ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة"د. محمد سعید البوطي،  )٢(

 .٢٦٥، ص١٩٩٢
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استشهد دار الإفتاء  استشهاد دار الإفتاء باستخدام جزء من الخنزیر في مواضع أخرى: -أ

باستخدام بعض مرضى السكر مادة الأنسولین المستخرجة من غدة البنكریاس لحیوان الخنزیر 

باعتبارها شدیدة الشبه بالمادة التي یكونها البنكریاس البشري بخلاف المادة المستخرجة من 

قار، وقد أجاب د. نصر فرید واصل مفتي الجمهوریة الأسبق عن مدى إجازة بنكریاس الأب

استخدام كلى الخنزیر داخل جسم الإنسان؛ حیث أجاب فضیلته مؤكّدًا أنَّ الفقهاء اختلفوا حول 

جواز التداوي بالمحرمات ومنها أجزاء الخنزیر، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه عند 

نَّ یتعین التداوي والنقل بالمحرم بمعرفة طبیب مسلم خبیر بمهنة الضرورة بشرطین: أحدهما: أ

الطب معروف بالصدق والأمانة والتدین، الثاني: ألاَّ یوجد دواء غیره، ولا یكون القصد من 

تناوله التحایل لتعاطي المحرم، وألاَّ یتجاوز قدر الضرورة؛ لأن الأساس في هذه الإباحة 

 .)١الضرورة، التي تقدر بقدرها(

كما أشار مفتى الجمهوریة الأسبق: "أنَه لا مانع من ذلك شرعًا إذا دعت الحاجة الماسة 

والضرورة القصوى إلى ذلك ولا یوجد بدیلٌ للمُحَرَّم، والذي یقدر ذلك هم الخبراء المختصون 

العدول الثقات، أما بالنسبة لنقل الأعضاء، فیرى جمهور الفقهاء، أنَّه یجوز نقل عضو من 

ء المیت أو الحیوان إلى جسم إنسانٍ حيٍّ إذا كان هذا النقل یؤدي إلى منفعة الإنسان أعضا

المنقول إلیه منفعةً ضروریةً لا یوجد بدیل لها، وأن یحكم بذلك الطبیب المختص الثقة". وأضاف 

الأزهر، في نص فتوى رسمیة: "من الضرورة الوقایة من الأمراض؛ فیباح تناول ذلك اللقاح، لكن 

روط هي أن یتعین تناوله وسیلة للوقایة من الوباء أو لمكافحته، بألا یتوفر لقاح آخر یكون بش

خالیًا من المحظور، وألا یترتب على استخدامه ضرر آخر مساوٍ له، أو أزید منه، ویهیب الأزهر 

 الشریف بالمراكز البحثیة العمل على إنتاج لقاحات أخرى فعالة خالیة من المشتقات المحظورة

  موضحًا أنَّ نفس الأمر ینطبق على العملیات الجراحیة، فالحكم الشرعي هو الجواز للضرورة".

  مشیخة الأزهر ودورها في الحكم على موضوع كلى الخنزیر: -ب

ورش عمل مكثفة لدراسة حكم زراعة جزء من خنزیر في جسم الإنسان: إن تأخر إعلان  .١

الحكم الشرعي في زراعة عضو من أعضاء خنازیر في جسم الإنسان، سببه تأني المشیخة 

في دراسة الأمر، للخروج بالحكم الشرعي الذي یخدم الإنسانیة جمعاء مع الحفاظ على حدود 

ن نجاح أول عملیة لزراعة أعضاء خنازیر في جسم الإنسان، بدأت االله، وأنه منذ الإعلان ع

اللجان العلمیة في عقد ورش عملها للدراسة والبحث والتدقیق مع المتخصصین مع الأطباء، 

                                                           

، "الأزهر یُشكل لجنة علمیة وشرعیة لحسم حكم زرع أعضاء الخنزیر في جسم الإنسان") د. إسراء سلیمان، ١(

https://www.elwatannews.com/news/details/5764768 ،٢٤/١٠/٢٠٢١. 
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وسیجري إعلان موقف الأزهر الشریف من زراعة أعضاء الخنازیر في جسم الإنسان في 

 بیان رسمي وموثق بالأدلة الشرعیة والبراهین.

نجاح عملیة زراعة كلى خنزیر داخل جسد امرأة: وكان أستاذ أمراض الكلى ومدیر مركز  .٢

الكلى بجامعة المنصورة في مصر، الدكتور باسم صلاح، تفاصیل جدیدة حول نجاح عملیة 

زراعة كلى خنزیر داخل جسد امرأة متوفیة إكلینیكیاً. وأكد في تصریحات تلیفزیونیة أن 

ل الكلى للمریضة تم تعدیله وراثیا، وإنهاء وجود جسم جین مناعي الخنزیر المستخدم في نق

معین لدیه مسئول عن تكوین أجسام مضادة عند زراعة أنسجة هذا الخنزیر في جسم بشري، 

وبناء على هذا التعدیل فإنه عند الزراعة في جسم بشري، لا یرفضها الجسم.وفي السیاق فقد 

الأعلى لمجمع البحوث الإسلامیة، الیوم، إنه یجوز أباح د. عبد االله النجار عضو المجلس 

زراعة عضو من الخنزیر في جسم أي إنسان قیاسًا على حالة الضرورة التي تبیح أكل المیتة 

ولحم الخنزیر، كما أن تحریم الخنزیر یخص الطعام، والعضو إذا التحق بالإنسان فیأخذ حكم 

ن زراعة كلیة خنزیر في جسم إنسان جائز الغالب الأعم وهو طهارة بدن الإنسان، موضحًا أ

شرعًا، إذا كان الإنسان یحتاج لزراعة عضو ولم یتیسر إلا أخذه من خنزیر، وذلك قیاسا 

على حالة الضرورة. وأضاف د.عبد النجار، خلال مداخلة هاتفیة في برنامج "صالة 

، أن التحریم التحریر"، مع الإعلامیة عزة مصطفى، والذي یُعرض على شاشة "صدى البلد"

في الخنزیر هو تحریم أكله ولیس التداوي به؛ لأن التداوي بأعضاء الخنزیر أمر انتهت إلیه 

  المجامع الفقهیة منذ زمن بإجازته.

كل الأحكام الشرعیة تتعطل أمام إنقاذ الحیاة: وأوضح عضو المجلس الأعلى لمجمع  .٣

هر ویكون طاهر مثله، كما أن كل البحوث الإسلامیة، أن التابع یكون على حكم الكیان الطا

الأحكام الشرعیة تتعطل أمام إنقاذ الحیاة، وحالة الاضطرار یُباح معها إنقاذ الحیاة بكل 

  وسیلة حتى لو كانت من المحرمات.
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عقبات تواجه زراعة كلى الخنزیر ارتكازاً على الاختلاف الجیني: كشف د. محمد بهاء،  .٤

ة عین شمس، حقیقة ما یثار حول إمكانیة زراعة أستاذ زراعة الكبد بكلیة الطب جامع

الأعضاء من الحیوانات للبشر في مصر خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "لا توجد أي زراعات أو 

تجارب أو دراسات تُجرى على زراعة أعضاء حیوانات للبشر في مصر". كما أشار د. بدیر 

إن تجارب زراعة الأعضاء من علي الدین، رئیس فریق زراعة الكلى بجامعة المنصورة، 

الحیوانات للبشر لم یتم التطرق إلیها أو الدخول فیها في مصر، موضحًا أن السیناریو الذي 

بمثابة تجربة، لافتا إلى » دماغي«حدث منذ أیام بشأن زراعة كلى خنزیر في إنسان میت 

ونجاحها.  أن التجارب على ذلك تتم منذ سنوات ولكن لم تثبت حتى الآن مدى فعالیتها

وأضاف د. بدیر؛ أن هناك عددًا من العقبات تواجه تلك التجارب أبرزها الاختلاف الجیني، 

وأن هناك رفض لبعض عملیات زراعة الأعضاء من قبل الأجسام رغم التقارب الذي یكون 

  ).١أحیاناً بین الجینات الوراثیة والأنسجة للعضو مع الجسم المنقول إلیه(

   

                                                           

"الأزهر یُشكل لجنة علمیة وشرعیة لحسم حكم زرع أعضاء الخنزیر في جسم ، ، وآخرون) د. محمود البدوي١(

 .٢٤/١٠/٢٠٢١، https://www.elwatannews.com/news/details/5764768، الإنسان"
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  المبحث الثالث

  المقارنة بین خصائص المصلحة والترجیح 

  عند روسكو باوند والفقه الإسلامي

لقد نظرت المذاهب العقلیة للمصلحة بما یخالف المصلحة التي حددتها التشریعات 

الإلهیة، فالمصلحة بالمنظور العقلي محدودة بحدود الزمان والمكان، ومن ثم حدود عقل الإنسان 

التي حددتها الشرائع الدینیة مفهوماً مختلفاً، وكذلك نطاقاً مختلفاً. ورغباته، في حین أن للمصلحة 

وإذا كانت الشریعة الإسلامیة قد راعت بجمیع أحكامها مصالح العباد وان القوانین الوضعیة من 

أسس وضعها مراعاة مصالح الناس، فإن بین الاثنین مع ذلك فرقین جوهریین لا یجوز إغفالهما: 

ن الوضعیة لا تهتم إلا بمصالح الناس في الدنیا ولا یمتد نظرها إلى ما وراء هذه الأول: أن القوانی

الحیاة. أما الشریعة الإسلامیة فهي تنظر إلى مصالح العباد في الآخرة وهي الظفر بنعیم الجنة 

والنجاة من عذاب النار هي الأهم والأكثر رعایة في الشریعة الإسلامیة لأنها هي الباقیة. وأما 

غفال الثاني: في أن القوانین الوضعیة قاصرة عن تحقیق المصالح على الوجه الأكمل الإ

)، وعلیه سوف یتم ١المطلوب لأن واضعها بشر والبشر لا ینفك عن الجهل ونقص الإدراك(

  تقسیم المبحث الثالث إلى ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: تعریف المصلحة عند روسكو باوند والفقه الإسلامي.

  لب الثاني: خصائص المصلحة عند روسكو باوند والفقه الإسلامي.المط

  المطلب الثالث: الترجیح بین المصالح عند روسكو باوند والفقه الإسلامي.

  

  المطلب الأول

  تعریف المصلحة عند روسكو باوند والفقه الإسلامي:

عنصر من لقد عُرفت المصلحة لدى فقهاء القانون بتعاریف عدیدة فقد عرفت بوصفها 

عناصر الحق بقوله: "الحق مصلحة مادیة او ادبیة یحمیها القانون"، وتستخدم كشرط لقبول 

الدعوى فیقال: "المصلحة معیار الدعوى"، ولا دعوى بغیر مصلحة"، وتستخدم كشرط لقبول 

  ). ٢الطعن فیقال: "لاطعن بغیر مصلحة"(

   

                                                           

  .٦٣، ص٢٠١٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١طد. عبد الكریم زیدان، "رعایة المصلحة في الشریعة الإسلامیة"، (١)

، دار الفكر العربي، القاهرة، ٣، ط٢د.رؤوف عبید، "المشكلات العملیة الهامة في الإجراءات الجنائیة"، ج (٢)

  .٥٧، ص١٩٩٧
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  أولاً: تعریف روسكو باوند للمصلحة:

باوند" المصلحة بأنها: "المطلب أو الحاجة أو الرغبة الخاصة لقد عرف "روسكو 

). وعرفت بأنها: ١بالكائنات البشریة، التي تسعى هذه الكائنات ـ أفراداً وجماعات ـ إلى تحقیقها"(

). وفكرة ٢"الفائدة العملیة المشروعة التي یحصل علیها المدعي من التجائه الى القضاء"(

هي محل حمایته، كما انها المعیار للوقوف على فلسفته، والاساس  المصلحة في قانون العقوبات

  ). ٣التي یستند علیه لحسم بعض المشاكل القانونیة الهامة(

  ثانیاً: تعریف الفقه الإسلامي للمصلحة:

لقــد عرفهـــا الإمـــام الغزالـــي بقولـــه: "المحافظـــة علــى مقصـــود الشـــرع، ومقصـــود الشـــرع مـــن 

م دینهم ونفسهم وعقلهـم ونسـلهم ومـالهم، فكـل مـا یتضـمن حفـظ الخلق خمسة: وهو أن یحفظ علیه

). ٤هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما یفوت هذه الأصـول فهـو مفسـدة ودفعـه مصـلحة"(

وعرف الطوفي المصلحة: "باعتبارین: الاعتبار العرفي، وقال فیها تطلق على السبب المؤدي الى 

ربح، والاعتبـار الاصـطلاحي: المصـلحة عبـارة عـن السـبب الصلاح والنفع كالتجارة المؤدیة الى ال

  ).٥المؤدي الى مقصود الشارع عبادة او عادة"(

وبمقارنة التعریفین للفقه و"روسكو باوند"؛ یتّضح من هذین التعریفین أن تعریف المصلحة 

معــاً، یهــتمّ فــي الفقــه الإســلامي إنّمــا یعكــس مــا یتَّســم بــه هــذا الفقــه مــن كونــه نظامــاً روحیــاً ومــدنیاً 

بالمصالح التي تحقق مقاصد الشرع، وترتقي بأخلاقیات المسلم. بینما جاء التعریف الأمریكي مـن 

خلال نظریة روسكو باوند ـ الفردیة الدنیویة القاصرة ـ مكتفیاً بتحقیق رغبات الناس وأهـوائهم، دون 

 الالتزام بقِیَم علیا أو مُثُل سامیة، تُعْلي من قدر الإنسان.

  اً: علاقة المصلحة ببعض المفاهیم القانونیة الأخرى:ثالث

المصلحة وعلاقتها بالمنفعة: اختلف علماء الفلسفة والأخلاق في حقیقیة المنفعة التي تكمن  -أ

وراء المصلحة التي یسعى الیها الانسان، ففكرة المنفعة لدى الفقیه الانكلیزي "جیرمي بنثام" 

(Jeremy Bentham) سة المنفعیة تقوم على ان الطبیعة قد وضعت ، وهو مؤسس المدر

                                                           

  .١٧ص، ٢٠١١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤ترجمة: أحمد فتحي زغلول، طجیرمي بنثام، "أصول الشرائع"،  (١)

  .٢٠٦، ص٢٠٠٠د.عباس زبون العبودي، "أحكام قانون المرافعات المدنیة"، دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل،  (٢)

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤،ط"فكرة المصلحة في قانون العقوبات"د. حسنین ابراهیم صالح عبید،  (٣)

  .٢٣٧، ص١٩٩٩

، ١، ج١علم الأصول"، تحقیق: محمد بن سلیمان، ط أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، "المستصفى في(٤)

  .٣٨٦، ص١٩٩٧مؤسسة الرسالة، بیروت، 

، مؤسسة الریان، الریاض، ٣نجم الدین الطوفي، "التعیین في شرح الأربعین"، تحقیق: أحمد حسام، ط(٥) 

  ،٢١١، ص١٩٩٨
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المرء تحت سلطان اللذة والالم وخضوع الأفراد لهذین الباعثین اللذین تقوم علیها قواعد 

الاخلاق التي لا تعدو أن تكون تنظیماً مهذباً لحب الذات، والقانون وسیلة للتوفیق بین 

  لرخاء. الشهوات المتضاربة من أجل تحقیق الاطمئنان والسعادة وا

المصلحة وعلاقتها بالهدف: یعرف في علم النفس بأنه الموضوع او مجموعة المواضیع  -ب

). ویعرف فلسفیاً بأنه ما لأجله وجود الشيء ویطلق ایضاً ١التي یسعى الفرد للتوصل إلیها(

على الحد النهائي الذي یقف العقل عنده، وعلى التمام والكمال المقصود تحقیقیه او المصیر 

). أما هدف اللذة، فیرى اصحاب هذا الرأي ان السعادة هي غایة الانسان ٢المراد بلوغه(

  ).٣وهذه السعادة لا تتحقق الا عن طریق تحقیق اللذة(

المصلحة وعلاقتها بالمشروعیة: أي موافقة المنفعة (محل الاشباع) للقانون ومشروعیة  - ج

لغایة واضحة مستهدفا من خلالها تحقیق  الوسیلة التي تحقق المنفعة، فالمشرع یضع الحدود

هدف معین، فوجود القانون انما هو ضمان لتحقیق هذه الغایة، وغایة القانون هي تحقیق 

الظروف الملائمة للحیاة الاجتماعیة، التي لاتقتصر على متطلبات الفرد تشمل القیم 

  المعنویة كالحریة والكرامة. 

  

  المطلب الثاني

  روسكو باوند والفقه الإسلامي:خصائص المصلحة عند 

تقوم خصائص المصلحة عند "روسكو باوند" على اللذّة والمنفعة، وأساسها الفرد حتى 

ولو تعلقت في بعض الأحیان بالجماعة وإقامة المصلحة على المنفعة المادیة أو اللذة یفقدها 

لاف، وهذا ما یتضح من وجود المعیار الثابت الدائم لأن التنازع الفردي سیؤدي إلى ظهور الاخت

اعتراف الفیلسوف "جریمي بنثام"، ویُعد هذا الفیلسوف من أكبر الباحثین في المنفعة، حیث أشار 

بقوله بأن: "الناس اختلفوا اختلافاً كبیراً في فهم المنفعة وتقدیرها حق قدرها، ومن ثم فقد تشعبت 

فقه الإسلامي یمكن حصرها مقدماتهم وتباعدت نتائجهم". وفي ضوء خصائص المصلحة في ال

في ثلاثة خصائص؛ تتضمن فیها الخاصیة الأولى أن الزمن الذي یظهر فیه أثر كلٍّ من 

المصلحة والمفسدة لیس محصوراً في الدنیا وحدها، بل یَسَع الدنیا والآخرة معاً. أما الثانیة؛ أن 

ابعةٌ من حاجتَيْ كلٍّ من قیمة المصلحة لا تنحصر في ما تنطوي علیه من لذّةٍ مادّیة، بل هي ن

                                                           

یة القانون، جامعة الموصل، ، أطروحة دكتوراه، كل"المصلحة المعتبرة في التجریم"د. محمد مردان علي،  (١)

  .١٠، ص٢٠٠٠

  ).١/٢٥٨سابق، (المرجع الفي علم الأصول"،  المستصفىأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، "(٢) 

، مجلة دراسات "حقیقیة المصلحة وخصائصها في الشریعة الإسلامیة والفكر الوضعي"د. أحمد العوضي،  (٣)

  .١٩٢، ص٢٠٠٠الأردنیة، )، الجامعة ١)، العدد (٢٧علمیة، المجلد (
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الجسم والروح معاً. وأما المصلحة الثالثة؛ فهي إن مصلحة الدین أساسٌ للمصالح الأخرى، 

ومقدَّمة علیها، فیجب التضحیة بما سواها ممّا قد یعارضها من المصالح الأخرى؛ إبقاءً لها، 

  وحفاظاً علیها.

  أولاً: خصائص المصلحة عند روسكو باوند:

ئص المنفعة لدى أرباب النظم الوضعیة وعند "روسكو باوند" ثلاثة من أهم خصا

خصائص تتضمن أولها: أن المعاییر الزمنیة التي یقیسون بها المصالح والمفاسد معاییر ضیقة 

بعمر الدنیا وحدها، وهي عند "روسكو باوند" صورة لقیم الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 

عه. أما الثانیة: فإنها مقومة بقیمة اللذة المادیة فقط، سواء رُوعي في للنظم الوضعیة في مجتم

ذلك ما تعود ثمرته على شخصیة الفرد وحده، أو على الشخصیة العامة للمجتمع، وعلیه كان من 

الصعب على "روسكو باوند" أن یحدد معیاراً للمصلحة یستطیع القاضي تطبیقه، ویترك الأمر 

الثة: فلفد تضمنت اعتبار الدین فرعاً للمصلحة، بمعنى أنه یُستعان به من لتقدیره الخاص. أما الث

  حیث كونه مؤثراً في تنفیذ وجوه المصلحة المعتبرة لدیهم.

المعاییر الزمنیة لقیاس المصالح والمفاسد ضیقة: تعتبر المعاییر الزمنیة التي یقیسون بها  -أ

دنیا وحدها؛ ذلك أنهم لا یبصرون من وراء المصالح والمفاسد معاییراً ضیقة محدودة بعمر ال

حدودها امتداداً لمزید من الحیاة أو لحیاة أخرى بحیث یعلقون لأنفسهم هناك أمالاً یتخذون 

مما بینها وبینهم وسائل إلیها، وإذا كان ثمة فئة قلیلة تبصر شیئاً مما وراء هذه الحدود وهي 

وصاً في مثل هذا الشأن عما سواهم، فئة رجال الدین، فإن سلطان هذه الفئة متقلص خص

وإذا كان في غیرهم من عامة الناس أو مفكریهم من لا یرتضي لنفسه تهمة الكفر بالیوم 

الآخر ویدعي الإیمان به، فإنه إیمان یربطه بمكان العقیدة من النفس خیط ضعیف لا 

  ). ١یستطیع أن یلزم صاحبه بشيء من لوازم هذا الإیمان(

ة بقیمة اللذة: تأتي الخاصیة الثانیة للمصلحة على اعتبار أنها مقومة بقیمة المعاییر مقوم -ب

اللذة المادیة فقط، سواء روعي في ذلك ما تعود ثمرته على شخصیة الفرد وحده أو على 

الشخصیة العامة للمجتمع، ولا یعارض ذلك أن المنفعة في مذهب أمثال (ستوارت میل) 

)، لأن مردها جمیعاً إلى ٢ومنها المعنویة، ومنها الجسمیة( منقسمة إلى أنواع: فمنها الحسیة

نوع واحد، وهو ما یجدر أن یسمى باللذة المادیة، ورغم أن (میل) حاول أن یثبت بالبرهان 

التجریبي تنوع اللذة إلى حسیة ومعنویة وأن اللذائذ المعنویة ترجح في كثیر من الأحیان على 

                                                           

، دار النهضة العربیة، بیروت، ٣، ترجمة: أحمد فتحي زغلول، ط"روح الاجتماع") غوستاف لوبون، ١(
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ع علیه الخبراء من أن الذكي لا یرضى أن یكون أبله ولا اللذائذ الحسیة، وبین ذلك بما أجم

  ). ١المتعلم أن یكون جاهلاً(

اعتبار الدین فرعاً للمصلحة: تعني الخاصیة الثالثة للمصلحة اعتبار الدین فرعًا للمصلحة،  - ج

بمعنى أنه یُستعان به من حیث كونه مؤثرًا في تنفیذ وجوه المصلحة المعتبرة لدیهم. ولاشك 

عتبار الدین كذلك یعدّ أمرًا طبیعیًا بالنسبة لمن جعل المنفعة الدنیویة هدف الأهداف أن ا

كلها وغایة الغایات. فحتى الذین لا یجدون مناصًا من الاعتراف بوجود االله وأهمیة دینه، لا 

یجدون صعوبة في التوفیق بین إیمانهم هذا واتخاذ الدین في نفس الوقت سبیلاً لاستثمار 

والمصالح التي تروق لهم. فهم یقولون: "إن رحمة االله وحكمته أجل من أن تعوقا المنافع 

  ).٢مخلوقاته عن نیل منافعهم وملاذهم في حیاتهم التي یعیشونها"(

  ثانیاً: خصائص المصلحة في الفقه الإسلامي:

مــن أهــم خصــائص الشــریعة الإســلامیةأنها عامـــة فــي المكــان والزمــان، بمعنــى أنهــا عامـــة 

وَمَـا البشر في كل مكان وزمان، مصداقاً لما جاء في محكم التنزیل بقوله تبارك وتعـالى: لجمیع 

)، وقولــه ســبحانه وتعــالى: ٣(أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــةً لِّلنَّــاسِ بَشِــیرًا وَنَــذِیرًا وَلَكِــنَّ أَكْثــَرَ النَّــاسِ لاَ یَعْلَمُــونَ 

 ُاللّــهِ إِلَــیْكُمْ جَمِیعًــا قُــلْ یَــا أَیُّهَــا النَّــاسُ إِنِّــي رَسُــول)وعمــوم الشــریعة الإســلامیة غیــر مقصــورة ٤ ،(

) هـو خـاتم النبیـین، )، بل هو یمتد إلى یوم القیامة، ولأن رسـولنا الكـریم (على عصر النبي (

وللمصـــلحة فـــي نظـــر الفقـــه الإســـلامي خصـــائص؛ یـــأتي أهمهـــا فـــي أنهـــا مصـــدر المصـــلحة فـــي 

ــــاب االله، ــــول الشــــاطبي وســــنة رســــوله ( الشــــریعة الإســــلامیة كت ــــیس الأهــــواء والشــــهوات یق )، ول

المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة الدنیا للآخرة، لا من "

  ). ٥حیث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادیة أو درء مفاسدها العادیة"(

وحدها: تأتي الخاصیة الأولى من خصائص المصلحة والمفسدة غیر محصورة في الدنیا  -أ

المصلحة في الفقه الإسلامي للزمن الذي یظهر فیه أثر كل من المصلحة والمفسدة لیس 

محصوراً في الدنیا وحدها بل مكوَّن من الدنیا والآخرة معاً، وبیان ذلك أن المصلحة هي 

                                                           

 .١٠٧، ص١٩٩٨القاهرة، ، دار النهضة العربیة، ٣ط، "الأخلاق") أحمد أمین، ١(
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الثمرة متأخرة یعتبر المنفعة أو الوسیلة إلیها. فكل عمل أثمر لصاحبه منفعة وإن جاءت 

  ).١عملاً صالحاً(

قیمة المصلحة لا تنحصر فیما تنطوي علیه من لذة: تنحصر الخاصیة الثانیة في أن قیمة  -ب

المصلحة الشرعیة لا تنحصر فیما تنطوي علیه من لذة مادیة كما آلت إلى ذلك المصلحة 

في الإنسان؛ وربما لدى علماء الأخلاق، بل هي تابعة من حاجتي كل من الجسم والروح 

نازع كثیر من المؤمنین بفلسفة الأخلاق في أن للإنسان حاجات روحیة إلى جانب حاجاته 

الجسمیة، متمسكین بواقع المجتمعات التي من حولهم والتي استقوا منها معظم براهینهم 

  (التجریبیة) في نظریات الأخلاق.

اصیة أن مصلحة الدین أساس مصلحة الدین أساس المصالح الأخرى: تتضمن تلك الخ - ج

للمصالح الأخرى ومقدمة علیها، وعلیه یجب تشخیصها بما سواها مما قد یعارضها من 

المصالح الأخرى إبقاء لها وحفاظًا علیها. وذلك على العكس مما اعتبره علماء الأخلاق 

تغلون ما قد والقانون، فهم إلى جانب كونهم لا یقیمون وزنًا لأمر الآخرة والدین بحد ذاته، یس

یكون لدى عوام الناس من عقیدة أو فطرة دینیة، للاستفادة منها في فرض أفكارهم الخاصة 

وما یروق لهم من المصالح الدنیویة. ومن الأدلة الثابتة على أن الدین أساس كل المصالح 

ة أن قضى االله بأن یجعل الإنسان حیاته الدنیا بما فیها واسطة لاكتساب السعادة في الحیا

الآخرة، وهذا وارد في الكتاب والسنة، وأن هناك مصالح خمسة ضروریة أولها الدین، وثانیها 

النفس، وثالثها العقل، ورابعها النسل، وخامسها المال، وقد أجمع على ذلك المسلمون، بل 

وما خلت أمة وإلا كانت هذه الضرورات مرعیة عندها؛ "وهذا ما أشار إلیه الغزالي 

  ).٢وغیره"(

  

  لمطلب الثالثا

  الترجیح بین المصالح عند روسكو باوند والفقه الإسلامي

یضبط مسلك الاجتهاد في الترجیح بین المصالح المتعارضة حال اجتماعها وفق مسلك 

واضح لا یحید به إلى الخروج عن الشرع ومقاصده العامة والخاصة، وهذا الضابط هو أن یكون 

مصدرُ الترجیح المصادر الأصلیة من الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، مع النظر في مقاصده 

والخاصة، وفي فلكه یكون الاجتهاد والاستنباط، فلا تبنى على مصالح شخصیة، وغایاته العامة 
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أو أهواء مخالفة للشرع أو تحایلاً على الشرع وأحكامه ومقاصده، كالترجیح بین مصلحة أداء 

الصلاة بوقتها جماعة أو فردًا، ومن صور الترجیح بین المصالح بما یخالف مصادر التشریع 

بنهایة  (Covid-19)امة ومقاصدها ما أقرته الدول نتیجة لجائحة كورونا وأصولها وقواعدها الع

، حیث یقوم الترجیح أو الموازنة بین المصالح في الفقه الإسلامي بالنظر إلى قوّتها ٢٠١٩العام 

ح المصلحة الأهم والمصلحة  الذاتیة، وبناءً علیه وضعت المصالح على ترتیب متدرِّج یوضِّ

  ترجیح من خلال قواعد شرعیة منها: "الضرر الأشدّ یُزال بالضرر الأخفّ".الأدنى، ورصد هذا ال

وعلیه فقد وضعت الشریعة الإسلامیة میزان ترجیحها، فهي نظریّةٌ یمكن لأيّ مجتمعٍ 

على طول الزمان وسعة المكان الأخذ بها؛ لأنها نظریة متكاملة في المصالح، لا تتوقَّف عند 

یة الدنیویة فقط، بل تخطَّتْها إلى كافّة الجوانب، بل إلى ما وراء هذه الجوانب الاجتماعیة الإنسان

الحیاة. أما "روسكو باوند" فلم یتمكَّن من تقدیم معیار محدَّد للترجیح بین المصالح، حیث طالب 

بالاعتماد في ذلك على التجربة والعقل والعُرْف؛ والسبب في هذا العجز یكمن في اقتصار الفكر 

  ى تقسیم المصلحة بالنظر إلى الغایة المنشودة منها.الأمریكي عل

  أولاً: تعریف الترجیح لغةً واصطلاحاً:

لقد أولى العلماء الأصولیین مباحث التعارض والترجیح عنایة خاصة على منهاج متصلة 

)؛ وفي هذا الصدد أشار الجویني بقوله: "ومما ١أو منفصلة، وبینوا مدى صعوبة هذه المباحث(

ترجیح في المعاني النظر فیما یثبتها، وقد تقدم القول في مثبتات المعاني، ورجع یتعلق بال

الحاصل إلى مسلکین:أحدهما: إیماء الشارع. (أي إشارة إلى كونها علة مناسبة).والثاني: الإخالة 

فظ (المُخیلة) مع السلامة، وما یثبته إیماء الشارع مقدم على الإخالة (المُخیلة) التي لا دلالة في ل

الشارع علیها، والسبب فیه أن ما أشار الشارع إلى التعلیل به، أمن المستنبط من الوقوع في متسع 

المصالح التي لا یحصرها ضبط الشریعة، وهذا أمر عظیم في الاجتهاد، وهو محذور الحذاق من 

رتیب أهل النظر، ثم الإحالة على الرتب المقدمة". وفي هذا یقصد الجویني بتلك المراتب في ت

  ). ٢المصالح بأنواعها الضروري، والحاجي والتحسیني(

   

                                                           

دار الكتب العلمیة،  ،٢، ج١، ضبطه: محمود محمد عمر، طفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت"عبد العلي محمد اللكنوي، ")١(

  .١١٧ص،٢٠٠٢ ،بیروت
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  تعریف الترجیح لغةً: -أ

ـــأتي بمعنـــى التمییـــل،  ـــة فقـــالوا: إنهـــا ت ـــرجیح مـــن حیـــث معانیهـــا اللغوی ـــات للت ـــاك تعریف هن

)، وقـــال صـــاحب کشـــف الأســـرار: "التـــرجیح لغـــة: إظهـــار الزیـــادة لأحـــد المثلیـــین علـــى ١والتغلیـــب(

 من قولك أرجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته وطفـت الآخر، وصفة لا أصلا

كفة السنجات میلاً؛ والسنجة: بالسـین معربـة والجمـع سـنجات، وقـد رویـت بالصـاد "صـنجة" قطعـة 

 ). ٢من الحدید یوزن بها في المیزان(

  تعریف الترجیح اصطلاحاً: - ب

(تعریفات متنوعة ومختلفة  یُعرف الترجیح اصطلاحاً لدى الأصولیین وفق مسألتین:

 للحنفیة والشافعیة، وتعریفات بین المصالح الشرعیة المتعارضة)؛ وهي على النحو التالي:

المسألة الأولى: تعریف الترجیح لدى الأصولیین: عرف الأصولیون الترجیح بتعریفات  .١

)، وعلیه یتم عرض الترجیح ٣متنوعة ومتفاوتة، وأنها تعود لاختلافهم في بعض المسائل(

  عند الأصولیین الحنفیة؛ والشافعیة، وكما یلي: 

التــرجیح عنــد الأصــولیین الحنفیــة (طریقــة الفقهــاء): عرفــه البــزدوي: "فضــل أحــد المثلــین علــى  - 

)، وعرفــــه السرخســــي: "مماثلــــة یتحقــــق بهــــا التعــــارض ثــــم یظهــــر فــــي أحــــد ٤الآخــــر وصــــفًا"(

تلــك الزیـادة بنفســها فیمـا تحصـل بــه المعارضـة أو المماثلــة الجـانبین زیـادة علــى وجـه لا تقـوم 

)، وعرفــه عــلاء الــدین البخــاري: "قــوة لأحــد الــدلیلین المتعارضــین لــو انفــردت ٥بــین الشــیئین"(

 ).٦عنه لا تكون حجة معارضة"(

ــــب بعــــض  -  ــــه الجــــویني: "تغلی ــــة المتكلمــــین): عرف ــــرجیح عنــــد الأصــــولیین الشــــافعیة (طریق الت

)، وعرفــه الآمــدي: "اقتــران أحــد الصــالحین للدلالــة ٧فــي ســبیل الظــن"(الأمــارات علــى بعــض 

). وتلاحظ من التعریـف ٨على المطلوب مع تعارضهما بما یوجب العمل به وإهمال الآخر"(

 الشرعي للترجیح ما یلي:

                                                           

معتصم باالله، دار الكتاب ، ضبطه: حمد الكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي"بن أحمد البخاري، ")عبد العزیز ١(

 ،.١٩٩٤العربي، بیروت، 

 .٣١١ص، ١٩٩٨دار النهضة، القاهرة، ، ١ج، ٢، ط"المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر") أحمد بن علي الفیومي، ٢(

 .٨٢ص ،١٩٩٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، ج١، ط"التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة"عبد اللطیف البرزنجي،  )٣(

 ).٤/٣٩٠(سابق، المرجع ال، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي"بن البخاري، ")عبد العزیز ٤(

 .٢٤٩، ص١٩٩٣، دار المعرفة، بیروت، ٢، ج٢ط،"المبسوط"السرخسي، أحمد ) محمد بن ٥(

 ).٤/٧٨(السابق،  مرجع، الكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي"بن أحمد البخاري، ") عبد العزیز ٦(

 ).٢/١٧٥(مرجع سابق،  ،البرهان في أصول الفقه"عبد الملك بن عبد االله الجویني، ")٧(

 .٩١ص ،١٩٨٨، المكتب الإسلامي، بیروت، ٢ط ،"الإحكام في أصول الأحكام"، )أبو الحسن الآمدي٨(



٢١٦ 
 

  علاقة المعنى الشـرعي بـالمعنى اللغـوي: مـن خـلال أولاً: ارتبـاط بـین المعنـى اللغـوي والمعنـي

الشرعي، حیث الترجیح لا یخلو من كونه إما زیادة وتغلیبة لأحد الطرفین، أوتقدیمة لأحدهما 

 . ثانیاً: المعنى اللغوي فیه توسع، بـأن"فضل أحد المثلین"لسبب ما، لذلك بدأ البزدوي تعریفه 

التفاضـــل یكـــون بــــأي شـــيء تتحقـــق بهــــا الزیـــادة والتفاضـــل والتغلیــــب مطلقـــة، بینمـــا المعنــــى 

الشــرعي معنــاه أضــیق فلیســت أي زیــادة وتفاضــل مقبولــة فــي المعنــى الاصــطلاحي، بــل لابــد 

 من كونها مقبولة لدى الشرع.

 )كمــا هـــو رأي جمهـــور١محــل التـــرجیح كمــا نجـــده مــن التعریفـــات هــي بـــین الأدلــة الظنیـــة ،( 

الأصــولیین، وهــذا مــا ركــز علیــه الأصــولیون فــي شــروحهم، وهــو مــا كــان بــین الأدلــة المتفــق 

علیهـــا مـــن الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والقیـــاس، وإن كانـــت لفظـــة الأدلـــة یـــدخل تحتهـــا الأدلـــة 

ــــة المتفــــق علیهــــا والمختلــــف فیهــــا، وإن كانــــت تفاصــــیلهم فیمــــا یخــــص  النقلیــــة والأدلــــة العقلی

الـــدلیل المتفـــق علیـــه وهـــو "القیـــاس" وقلیـــل مـــنهم عرضـــه ضـــمن  المصـــلحة معروضـــة ضـــمن

المصــلحة المرســلة، ویقــول الغزالــی فــي ذلــك: "اعلــم أن التــرجیح إنمــا یجــري بــین ظنــین لأن 

الظنــون تتفــاوت فــي القــوة ولا یتصــور ذلــك فــي معلــومین، إذ لــیس بعــض العلــوم أقــوى وأغلــب 

تغناء عـن التأمـل. ولـذلك قلنـا: إذا من بعض، وإن كان بعضها أجلى وأقرب حصولا وأشـد اسـ

تعارض نصان قاطعان فلا سبیل إلى الترجیح. وكما لا یجوز التعارض والترجیح بین نصین 

 ).٢قاطعین فكذلك في علتین قاطعتین"(

  أن الغایة من الترجیح والاجتهاد حـول المصـالح هـو العمـل والتكلیـف طاعـة االله تعـالى، لـذلك

. والعمــل ربمــا یكــون علــى وجــه "حمهمــا االله بقــولهم: "لیعمــل بــهنجــد تعلیــل الــرازي والآمــدي ر 

  الوجوب أو على وجوه الاستحباب والأفضلیة.

ومــن هـــذه التعریفـــات نجـــد أن التـــرجیح بـــین الأدلــة المتعارضـــة ســـواء كـــان التعـــارض بـــین 

)، فهـل التـرجیح بـین المصـالح المتعارضـة، یـدخل ٣منقولین، أو معقولین، أو بین معقـول ومنقـول(

 تحت تعریف الترجیح بین الأدلة المتعارضة؟ وهذا ما أتناوله في المسألة التالیة: 

المسألة الثانیة: تعریف الترجیح بین المصالح الشرعیة المتعارضة:  من أهم تعریفات  .٢

): "تقدیم المجتهد ٤ا بـ(الأصولیین للترجیح بین المصالح خاصة دون غیرها، ویمكن تعریفه

                                                           

، دار البحوث ١، ج١ط، تحقیق: د. أحمد جمال، "الإبهاج في شرح المنهاج"علي بن تمام السبكي،  )١(

 .٥٤، ص٢٠٠٤والدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، الإمارات، 

 ).٢/٢٠٧في علم الأصول"، مرجع سابق، ( المستصفى) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، "٢(

 ).٢/٢٩١، المرجع السابق، (الإحكام في أصول الأحكام") أبو الحسن الآمدي، "٣(

 ).١/٨٥، مرجع سابق، ("التعارض والترجیح بین الأدلة الشرعیة"رزنجي،) عبد اللطیف عبد االله الب٤(



٢١٧ 
 

إحدى المصلحتین على الأخرى لیعمل بها"، ولعل هذا التعریف موافق لما عرفه البیضاوي 

للترجیح بأنه التقدیم، ونجد أن من الأصولیین من عرفه بالتقویة، وانتقد أن التقویة تكون من 

" فقد انتقده الإسنوي )، ومنهم من بدأ تعریفه للترجیح بكونه "اقتران١الشارع لا من المجتهد(

بكونه حد للرجحان في الواقع، والترجیح هو من أفعال المجتهد لا اقتران. فالترجیح هو من 

 ).٢فعل المجتهد، بعد النظر، ومحل الترجیح المصلحتان، والغایة منه العمل به(

  ثانیاً: الترجیح بین المصالح عند روسكو باوند:

انعكاساً لمصالح مجتمع عاش فیه، وهي مصالح  یرى الفلیسوف "روسكو باوند" المصالح

المجتمع التجاري الاقتصادي الأمریكي، وما یحتاجه من مصالح اجتماعیة تتوافق مع شروط هذا 

المجتمع. ومن هنا لا نستطیع القول: إن هذه النظریة یمكن تعمیمها؛ لأنها نظریة مرتبطة بزمان 

  ومكان ومجتمع معین. 

  وسكو باوند:تقییم المصالح عند ر  -أ

إن المعیار الذي یقدِّمه "روسكو باوند" لتقییم المصالح والموازنة والترجیح بینها فإنه یعلن 

صراحةً شكَّه في إمكانیة وضع معیارٍ واحد واضح ومحدَّد، یمكن تطبیقه في الموازنة بین 

حقیقیة لمسؤولیته المصالح. ومن ثمّ یرى بَدَلاً من ذلك أنّ على رجل القانون أن یدرك الطبیعة ال

في ضوء الأهداف الاجتماعیة؛ من أجل تحقیقها وتأبیدها، وأن یسلك في سبیل ذلك طریق 

العقل، وأن یعتمد على أفضل المعلومات التي یمكنه الحصول علیها، فیقول: "لا أعتقد بأنّه 

ؤمّن حمایة یتوجَّب على رجل القانون أكثر من أن یقرّ بوجود المشكلة، وأن یدرك أنّ علیه أن ی

جمیع المصالح الاجتماعیة بالقَدْر المستطاع، وأن یحافظ على إقامة توازن بین هذه 

  ). ٣المصالح،"(

وعلیه یكمن في إدراك رجل القانون أن المشكلة خاصّة بحمایة المصالح الاجتماعیة، 

ع من الهندسة وأن علیه أن یحافظ على توازنٍ بینها، بما یتفّق مع حمایة كلٍّ منها، مع تحقیق نو 

الاجتماعیة، وأن یسلك في ذلك سبیل العقل. وإذا كان إشباع جمیع الرَّغَبات والمطالب والحاجات 

أمراً غیر ممكن فقد وضع "روسكو باوند" طریقةً للترجیح بین المصالح والموازنة بینها. فقد حاول 

ن صنفٍ واحد، أي أن عند تقییم المصالح والموازنة بینها أن تكون الموازنة بین مصلحتین م

                                                           

، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤، طضوابط الترجیح عند وقوع التعارض مع الأصولیین") بنیونس الولي، "١(

 .٥٩، ص٢٠٠١

 .١٥٨، ص١٩٩٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، ط"مناهج العقول ومعه شرح الإسنوي"شرح البدخشي،  )٢(

د. سعید الصادق، "المنهج القانوني في الولایات المتحدة الامریكیة وجمهوریة مصر العربیة"، دار النهضة (٣) 

  .٢٩٣، ص١٩٧٧العربیة، القاهرة، 



٢١٨ 
 

تكون الموازنة إما بین مصلحتین فردیتین؛ أو بین مصلحتین عامتین؛ أو بین مصلحتین 

اجتماعیّتین، بمعنى عدم جواز المقارنة أو الموازنة بین مصلحةٍ فردیة وأخرى اجتماعیة وثالثة 

 عامّة.

رأى "روسكو  ولمّا كانت المصالح الفردیة بدورها تعكس مصالح اجتماعیة معیَّنة فقد

باوند" أنّه من الملائم أن تتمّ المقارنة بین المصالح بعد تحویلها إلى صورتها الأكثر تعمیماً، أي 

 باعتبارها مصالح اجتماعیة.

إن الغایة التي یُنشدها القانون من خلال أدائه لوظیفته هو التوفیق بین المصالح 

الخاصّة بالمجموع الاجتماعي، وبأقلّ تضحیةٍ المتنازعة، و"إشباع أكبر قدرٍ ممكن من الرَّغَبات 

ممكنة لضمان المصالح الاجتماعیة ضماناً أشمل وأشدّ فاعلیة، وللتخلص المستمرّ من تبدید 

الموارد وإهدارها بصورةٍ أكثر فعالیة وكمالاً، وللحیلولة دون الاحتكاك لدى استمتاع الناس 

وسكو باوند" تُعد انعكاساً للقِیَم الأخلاقیة التي ). وعلیه فإن نظریّة المصلحة عند "ر ١بأرزاقهم"(

عكَسَتْها البیئة الاجتماعیة الأمریكیة، والتي قامت في أساسها على نظریة التطوُّر للفلیسوف 

"داروین"، والمفهوم البراغماتي للقِیَم. وانعكست هذه القِیَم في كلّ أنظمة المجتمع الأمریكي، سواء 

 یاسیة أو اقتصادیة أو قانونیة.كانت أنظمة اجتماعیة أو س

ونظر "روسكو باوند" إلى القانون على أنّه وسیلة لتلبیة المصالح الاجتماعیة، وأداة 

للتنمیة الاجتماعیة. ولم تَعُدْ للقِیَم قیمةٌ مطلقة، بل تتحدَّد بمدى تحقیقها لأكبر قدر من المصالح 

عیة، وهي التي تلبي أكبر قدر من اللذّة لأكبر عددٍ من الناس، أو ما أسماه بـالهندسة الاجتما

والرغبات والمصالح لأكبر عددٍ من الأفراد. فإذا تنازعت هذه الرغبات وتداخلت كانت وظیفةُ 

القانون ورجل القانون ضبطَ سلوك الأفراد وتنظیم العلاقات بینهم، والتوفیق بین المصالح 

  اضي.المتنازعة. وعند التعذُّر یُتْرَك الأمر لاجتهاد الق

تعارض مراتب المصلحة في اعتبارها وقوتها وشمولها: ذهب بعض الفلاسفة إلى إقامة  -ب

التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من أجل التوصل الى النفع والخیر العام 

وأبرزهم (ارسطو، وهربرت سبنز، واهرنج، وجون ستیورات، وعما نوئیل كانت). حیث یذهب 

الاستقلال والحریة للفرد فهو لایذیب الفرد في الدولة كما فعل أفلاطون ارسطو إلى منح 

  ).٢الذي جعل الفرد أداة مستمرة لخدمة الدولة(

                                                           

د. سعید الصادق، "المنهج القانوني في الولایات المتحدة الامریكیة وجمهوریة مصر العربیة"، مرجع (١) 

  .٢٩٤سابق، ص

إبراهیم أحمد شلبي، "تطور الفكر السیاسي، دراسة تأصلیه لفكرة الدیمقراطیة في الحضارات القدیمة"،  د. (٢)

  .١٢٣مرجع سابق، ص
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أما (هربرت سبنسر)، الذي یؤكد ان الفرد الذي لا یتكیف مع بیئته، فأنه یزول على 

، ویتم هذا اساس مبدأ البقاء للأصلح الذي كشف عنه (داروین) في نظریة التطور والتكیف

التكیف بعنصرین ایجابي وسلبي، اما الایجابي فهو التقالید والوراثة، واما السلبي عن طریق زوال 

المجتمعات التي لم تستطیع التكیف بصورة صحیحة وصورة هذا التكیف هي تحلي الفرد بشعور 

ككل من منفعة او  الایثار اللازم للتوفیق بین المنفعة التي تعود علیه وبین ما یعود على المجتمع

)، وهذا یعني ان ١هي قدرة ذلك الفرد على ان یجعل هناك توافقا بین مصالحه ومصالح مجتمعه(

  ).٢سنبسر استبدل نفعیة "جریمي بنثام" بنفعیة عقلیة(

) فیدعو في مسالة التوفیق بین ١٨٧٣ -١٨٠٦اما الفیلسوف جون ستیورات مل ( 

لعقل، حیث یطلب من الفرد ان یوازن بین مصلحته المصلحة العامة والخاصة الى استخدام ا

الشخصیة ومصلحة الاخرین وبوجوب ان یرعى مصالح الغیر بقدر ما یرعى مصالحه، والحرص 

علیها بنفس القدر الذي یحرص على مصلحته، مع ایثار مصلحة الاخرین على مصلحته وطالب 

  ).٣افق بین المصلحة العامة والخاصة(القوانین الوضعیة والنظم الاجتماعیة بالتعاون لتحقیق التو 

وفي هذا الصدد یرى عمانوئیل كانت، ان القانون عبارة عن مجموعة من الظروف التي 

تعمل فیها ارادة الفرد مع ارادة فرد اخر، على اساس من الحریة الشاملة لهما، فالقانون هو 

وفق منهج هذا التصرف الذي یمكن ان یشكل قاعدة عامة تسري على الجمیع، فالحریة 

الفیلسوف حق طبیعي ولیست منحه من أحد، وان الانسان یمتلك قدرة تؤهله على الاختیار، لان 

ارادة الانسان في ذاته غایة ولیست وسیلة لشيء معین، والقوة السیاسیة تؤكد مصلحة الفرد فضلا 

في نشاط  عن تأكیدها لمصالح الاخرین. ان انتقال السلطة للدولة لیس الغرض منه التدخل

المواطنین فهي باعتبارها حارس القانون فان وظیفتها هي ضمان تمتع المواطنین بحقوقهم، ویعد 

  ).٤هؤلاء الفلاسفة هم انصار مذهب التوفیق بین المصلحتین الخاصة والعامة(

  ثالثاً: الترجیح بین المصالح في الفقه الإسلامي:

ه الإسلامي بالنظر إلى قوّتها الذاتیة یقوم الترجیح بین المصالح أو الموازنة في الفق

(ضروریة ـ حاجیة ـ تحسینیة)، أو النظر إلى عمومها (كلیة أو خاصة، عامة أو فردیة)، وغیرها. 

وبناءً علیه وضعت المصالح على ترتیب متدرج یوضح المصلحة الأهم والمصلحة الأدنى، 

                                                           

، مرجع سابق، "أثر المصلحة في تشریع الأحكام بین النظامین الإسلامي والانجلیزي"مجید حمید العنبكي،  (١)

  .٤٨ص

  .٩٤، مرجع سابق، صالقانوني والضبط الاجتماعي""علم الاجتماع د. إبراهیم أبو الغار،  (٢)

(3)John Sturt Mil, Utilitanism edited by, Mary War Nock, London, 1962, p. 26r. 

، منشأة دار المعارف، ٣ط، "النظریة العامة للتجریم، دراسة في فلسفة القانون"د. أحمد محمد خلیفة،  (٤)

  .١٢٩ص، ١٩٥٨الإسكندریة، 
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كثریة على مصلحة الفرد أو بحیث یقدّم مصلحة الدین على بقیة المصالح، ویقدم مصلحة الأ

الأقلیة، ورصد هذا الترجیح من خلال قواعد شرعیة منها الضرر الأشد یُزال بالضرر الأخف، 

وعلیه فإن ثم إن تقدیم المصلحة الراجحة على الأخرى، یكون على وجهین من الاعتبار، كما أن 

قیق معنی اعتبار مرجوحیة الأخرى أیضاً تكون على وجهین من ذلك، وللفصل أولاً في تح

المصلحة الراجحة، فلا یتحقق هذا إلا حینما تتقابل مصلحتان متخالفتان في مناط واحد، باعتبار 

أحدهما وترك الأخرى، فإن الجانب المتروك لا یخلو عن إحدى الحالتین: الحالة الأولى أن یكون 

ي شامل لكل هذا المتروك معتبراً في الأصل بدلیل خاص من الشارع، بناء على أصل كل

الحالات بحیث یقتضي منع الأخذ بغیره؛ ولكن ثبت ترجیح الجانب الآخر استثناء من الأصل 

الشامل، للتخفیف والتیسیر على المكلف. والحالة الثانیة أن یكون الجانب المتروك في الاصل 

راء كذلك، بأن لا تكون مشروعیته ثابتة بدلیل معین أصلا، أو تكون ثابتة بدلیل خاص بما و 

المناط الذي وجدت فیه المصلحة الراجحة، بحیث لا یشملها ابتداء، أو تكون ثابتة بدلیل عام 

 شامل لها، ولكن رجحانها كان بسبب غیر التخفیف.

فالمصلحة الراجحة بالاعتبار، في الحالة الأولى، یكون اعتبارها داخلا في حقیقة 

)، ومعنى ذلك ١لاف الدلیل العذر"(ذلك أن الرخصة هي "حكم ثبت على خ .الرخصة ومعناها

أنها الحكم بموجب مصلحة اقتضاها دلیل التیسیر على المكلف، رغم أنها معارضة بمصلحة 

أخرى قام دلیل عام على اعتبارها في جمیع الحالات. کترجیح مصلحة المریض بالترخیص له 

له بصحة الجمع بین بالصلاة قاعداً والأفطار في رمضان، وکترجیح مصلحة المسافر بالترخیص 

الصلاتین عند من یقول بذلك، وكترجیح مصلحة الجائع الفاقد لضروري الطعام في الترخیص له 

بالأخذ من مال الغیر. فالجانب المرجوح في هذه الأمثلة ونظائرها مشروع في الأصل بدلیل عام 

هذه المصلحة  یشمل هذه الحالات التي تتبدى فیها مصلحة التخفیف على المكلف، لو لم ترجح

  بثبوت استثنائها من مقتضى الدلیل العام.

وعلیه فإن المناسبة أخص مـن المصـلحة أي أنهـا ذات قیـود أكثـر إذ إن مناسـبة الوصـف 

للحكـــم هــــو ترتــــب مصـــلحة راجحــــة علــــى ربــــط الحكـــم بــــه، فكلمــــا وجـــدت المناســــبة وجــــدت معهــــا 

یعنــــي أن المناســــبة تفـــــوت المصــــلحة، ولكــــن قــــد توجـــــد المصــــلحة بــــدون تــــوفر المناســـــبة، وهــــذا 

بالمعارضة، ولكن المصلحة لا تفوت بذلك. فالأول قوام المناسبة هو عدم المعارضة، والثاني لأن 

المصلحة إذا وجدت سواء كانـت مرجوحـة أو راجحـة فـان مـا قـد یعارضـها مـن المفسـدة المصـاحبة 

أن الحكــم لا یترتــب علــى أو المجــاورة لا یعــود علیهــا بــالنقض، وعلیــه فقــد اتفــق الجمیــع إذا، علــى 

                                                           

 )،٢/٧٧٩، مرجع سابق، ("الإبهاج في شرح المنهاج") علي بن تمام بن حامد بن یحیى السبكي، ١(



٢٢١ 
 

تلـك المصـلحة: أمـا رأي الإمـام، فلأنـه وان كـان ثمـة مناسـبة، إلا أنـه وجـد مـانع مـن ترتیـب الحكــم 

  علیها، وهو المعارضة المذكورة، وإما على رأي الآمدي فلعدم وجود المناسبة.

لح في ضوابط الترجیح بین المصالح في الفقه الإسلامي: تأتي ضوابط الترجیح بین المصا -أ

الشریعة الإسلامیة وفق وضعه ابن تیمیمة صورة متكاملة للنظر بمنظار الشرع في 

المصالح، وكل فعل وما یشتمل علیه من مصالح ومفاسد بصورة شاملة لا یغفل عنها 

المجتهد ویدرك مراتبها وأبعادها ولا یتسرع، والفهم السدید للأدلة الشرعیة، وقواعدها 

تها والتباین بینها حسب طلب الشارع؛ الأمر الذي یؤصل له ومقاصدها ومراتبها ومكان

). وعلیه فإن العدید من الضوابط عند الترجیح وفق ما ١الترجیح بین المصالح المتعارضة(

  تُظهره الأدلة الشرعیة، یأتي في الآتي:

أن تكون المصلحة الراجحة تزید على المرجوحة قوة وأهمیة فیما تجلبه مـن مصـالح وماتسـده  .١

مفاســـد، فتقـــدم المصـــلحة الراجحـــة الأقـــوى، فنصـــوص الشـــرع دومـــا تنظـــر إلـــى المصـــالح  مـــن

الأقوى وتقدمها على غیرها ولو أهـدرت مصـالح دونهـا، ولـم یترتـب علیهـا مفاسـد أعظـم، وقـد 

ســـبق أن قـــدمت الحـــدیث عـــن تقـــدیم الشـــرع للأصـــلح مـــع الأدلـــة. فأعلاهـــا وأقواهـــا المصـــالح 

ینیة، وكلهــا تتنــاول خمســة أنــواع ســیأتي الحــدیث عنهــا فــي الضــروریة ثــم الحاجیــة ثــم التحســ

التفاضــل بینهــا فــي أســس التــرجیح، وهــذا الضــابط متفــق علیــه بــین العلمــاء فــي أن المصــلحة 

 ).٢الراجحة مقدمة بما تجلبه من مصالح أقوى(

ألا یؤدي تقدیم المصلحة الراجحة إلى مفاسد تزید على ما تجلبه مـن مصـالح، فالقاعـدة التـي  .٢

ــــب المصــــالح" إذا كانــــت المفاســــد أصــــ ــــى جل ــــدم عل ــــي أن: "أن درء المفاســــد مق لها العلمــــاء ف

والمصــالح متســاویة، أمــا إذا كانــت إحــداهما أرجــح علــى الأخــرى فــلا یعمــل بالقاعــدة، فلیســت 

 القاعدة إذا على إطلاقها، إنما التقدیم للأرجح منهما بعد الاجتهاد، وذلك لعدة أسباب منها:

لى جلب المصالح ودرء المفاسد وتقلیلها، وهذا یدل على أن القاعـدة لیسـت أن الشرع مبني ع - 

على إطلاقها، فقد یكـون تطبیقهـا بشـكل مطلـق بتقـدیم درء المفاسـد مؤدیـة إلـى مفاسـد أعظـم، 

وهدم مصـالح أعظـم، فالأصـلح یكـون بتقـدیم جلـب المصـالح علـى درئهـا، وهـذا یـدل علـى أن 

 .صلحة الراجحةالراجح بینهما هو المقدم ففیه الم

والشواهد التي ذكرها العلماء من الكتاب والسنة علـى تقـدیم درء المفاسـد علـى جلـب المصـالح  - 

) إعادة بنـاء الكعبـة لأنهـم حـدیثو عهـد كتحریم الخمر فإثمها أكبر من نفعها، وترك النبي (

                                                           

، مكتبة الرشد، الریاض، ٤، تحقیق: عبد الكریم العقل، ط"اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم") ابن تیمیة، ١(

٢/٦٢٢،(١٩٩٤.( 

أبو محمد عز الدین ، وأنظر: )٤/٣٣٧رجع سابق، (، مالأحكام"الإحكام في أصول أبو الحسن الآمدي، ") أنظر: ٢(

 ). ١/٢٥( رجع سابق،، مقواعد الأحكام في إصلاح الأنام"عبد العزیز ابن عبد السلام، "



٢٢٢ 
 

بإســــلام وغیرهــــا، هــــذا نظــــرا لأن درء المفاســــد فیــــه مصــــالح تزیــــد علــــى مــــا لــــو قــــدمنا جلــــب 

المصــالح، فالمصــلحة المرجــوة مــن شــرب الخمــر وإعــادة بنــاء الكعبــة قلیلــة وضــعیفة ومغمــورة 

إلـــى جانـــب مـــا تجلبـــه مـــن المفاســـد التـــي یترتـــب علیهمـــا، فقـــدم درء المفاســـد ترجیحـــا لـــه؛ لمـــا 

ســیجلبه مــن مصــالح تعظــم علــى مــا لــو قــدمنا جلــب المصــالح، وممــا یوضــح مــا ذكــر أنــه قــد 

تقدیم درء المفسدة، مفاسد أعظم مما لو قدم جلب المصالح التـي یترتب على ترك المصلحة ب

فیهــا مفاســد قلیلـــة، كقضــیة الإئتمــام بالحـــاكم الفاســق، فتركـــه یــؤدي المفاســد أعظـــم مــن تـــرك 

الجمعة والجماعة وأداء شعائر الإسلام، وإظهاره والاجتماع له، بینما مصلحة الإئتمام به مع 

 ). ١اسد المغمورة القلیلة(فسقه یؤدي لمصالح أعظم مقابل المف

مـا تتضـمنه  :وما سطره شیخ الإسلام ابن تیمیة بقوله: "قاعدة الحسنات تعلل بعلتین: الأولـى - 

مـــن جلــــب المصــــلحة والمنفعــــة، والثانیــــة: مــــا تتضــــمنه مــــن دفــــع المفســــدة والمضــــرة، وكــــذلك 

تتضـمنه مـن  السیئات تعلل بعلتـین: أولهمـا: مـا تتضـمنه مـن المفسـدة والمضـرة. وثانیهمـا: مـا

الصـــد عـــن المنفعـــة والمصـــلحة، والـــدلیل علـــى ذلـــك قولـــه تبـــارك وتعـــالى فـــي مُحكـــم التنزیـــل: 

ونعنا تَصم لَمعي اللَّهو رأَكْب اللَّه كْرلَذنكَرِ والْماء وشنِ الْفَحى عهتَن لَاةالص إِن)فـإن الـنفس ٢ ،(

أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاهـا عـن الفحشـاء والمنكـر؛ ولقولـه إذا قام بها ذكر االله ودعاؤه 

)، فإن القلـب یحصـل ٣(واستَعينواْ بِالصبرِ والصلاة وإنَِّها لكََبِيرة إِلاَّ علَى الْخَاشعينتبارك وتعالى

یة لــه مــن الفــرح والســرور وقــرة العــین مــا یغنیــه عــن اللــذات المكروهــة، ویحصــل لــه مــن الخشــ

والتعظـــیم الله والمهابـــة. وكـــل واحـــد مـــن رجائـــه وخشـــیته ومحبتـــه بیـــان لمـــا فیهـــا مـــن المنفعـــة 

والمصلحة أي ذكر االله الذي فیها أكبر من كونها ناهیـة عـن الفحشـاء والمنكـر، فـإن هـذا هـو 

نُودي للصـلَاة  يا أَيها الَّذين آمنوا إذَِا المقصود لنفسه، كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزیـز: 

           ـونلَمتَع إنِ كُنـتُم لَّكـُم ـريخ كـُمَذل ـعيوا الْبذَرو كْـرِ اللَّـها إلَِـى ذوـعفَاس ـةعممِ الْجون يم)والأول ٤ ،(

  ).٥تابع فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المفسدة"(

حقیق مصالح وخدمات طبیة، والتي ومن أمثلة ذلك نظام التشریح لجثة المسلم من أجل ت

ه في الدورة التاسعة لمجلس هیئة كبار العلماء، وقد قُسمت ١٣٩٦لسنة ٤٧صدر فیها القرار رقم 

                                                           

 ).٢٠/١٣، مرجع سابق، (مجموع الفتاوى") ابن تیمیة، "١(

 ).٤٥) سورة العنكبوت، الآیة: (٢(

 ).٤٥) سورة البقرة، الآیة: (٣(

 ).٩ة الجمعة، الآیة: () سور ٤(

 ).٢٠/١٩٣، المرجع السابق، (مجموع الفتاوى") ابن تیمیة، "٥(
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الأغــراض فــي هــذا الصــدد إلــى ثلاثــة أقســام یــأتي أولهــا: فــي: التشــریح لغــرض التحقــق مــن دعــوى 

الاحتیاطـات الوقائیـة، وثالثهـا:  جنائیة، وثانیها: التشریح لغرض التحقق من أمراض وبائیـة لاتخـاذ

التشـــریح للغـــرض العلمـــي ســـواء أكـــان تعلمـــاً أو تعلیمـــاً، وبنـــاء علیـــه فقـــد قـــرر المجلـــس مـــا یلـــي: 

"بالنســبة للقســمین الأول والثــاني، فــإن المجلــس یــرى أن فــي إجازتهمــا تحقیقــاً لمصــالح كثیــرة مــن 

ومفســـدة انتهــــاك كرامـــة الجثــــة  مجـــالات الأمــــن والعـــدل ووقایــــة المجتمـــع مــــن الأمـــراض الوبائیــــة،

المشـــرحة مغمــــورة فــــي جنـــب المصــــالح الكثیــــرة والعامـــة المتحققــــة بــــذلك، أن المجلـــس لهــــذا یقــــرر 

بالإجمــاع إجــازة التشــریح لهــذین الغرضــین، ســواء كانــت الجثــة المشــرحة جثــة معصــوم أم لا. أمــا 

ریعة الإســلامیة قــد جــاءت وهــو التشــریح لغــرض التعلــیم، فنظــرًا إلــى أن الشــ :بالنســبة للقســم الثالــث

بتحصـیل المصـالح وتكثیرهــا، وبـدرء المفاسـد وتقلیلهــا، وبارتكـاب أدنـى الضــررین بتفویـت أشــدهما، 

  وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها. 

وحیث إن تشریح غیر الإنسان من الحیوانات لا یغني عن تشریح الإنسان، وحیث إن في 

التقـدم العلمـي فـي مجـالات الطـب المختلفـة، فـإن المجلـس پـری التشریح مصالح كثیـرة ظهـرت فـي 

جـواز تشــریح جثــة الآدمــي فــي الجملــة، إلا أنــه نظــرا إلــى عنایــة الشــریعة الإســلامیة بكرامــة المســلم 

) أن النبـي میتا كعنایتها بكرامته حیة، وذلك لما روى أحمـد وأبـو داود وابـن ماجـه عـن عائشـة (

)ونظرًا إلى أن التشـریح فیـه امتهـان لكرامتـه، وحیـث ١ره حي"() قال: "كسر عظم المیت ككس ،(

إن الضرورة إلى ذلك منتفیة بتیسیر الحصول على جثة أموات غیر معصومة، فإن أقر بالاكتفـاء 

)، وعلیــه فقــد قــرر المجلــس أن التــرجیح بــین المصــلحة والمفســدة هــو ٢بتشــریح مثــل هــذه الجثــث"(

ما؛ فقدم جلب المصالح على درء المفاسد لأنه هو الـراجح فـي المعیار المرجح حالة التعارض بینه

 .هذه المسألة

وأنـــه وعنــــدما ذكــــر العلمــــاء القاعــــدة بشــــكل عـــام فــــي التــــرجیح لــــدرء المفاســــد علــــى جلــــب 

المصالح حالة الاجتماع بناء على تناولهم تعارض المحرم والمباح، وتعارض مـا یفیـد التحـریم مـع 

درء مفاسـد، والمبـاح أو الإیجـاب فیـه جلـب مصـالح لأن المحرمـات  ما یفید الإیجاب، فالمحرم فیـه

شرعت لها أعظم العقوبات مما لو ترك واجبة، ولما في ترك الحرام مـن السـهولة أكثـر مـن امتثـال 

فعل الواجب، وعلق على الاستطاعة بخـلاف المحـرم. كمـا سـرد ابـن تیمـة أدلـة كثیـرة علـى تـرجیح 

من جنس ترك المنهي عنه بشكل عـام مـن حیـث الجملـة، وحتـى الشارع الجنس المأمور به أعظم 

العقوبــة علــى تــرك الواجــب أشــد، والثــواب علــى فعلــه أعظــم، فعلــى المجتهــد التنبــه إلــى هــذا الفعــل 

                                                           

، ٣٢٠٧. وفي سنن أبو داود، رقمه ٤٢/٤٣١، ج ٢٥٦٤٥) رواه الإمام أحمد في مسنده، رقمه ١(

 ، كتب الجنائز، باب في الخفارة یجد العظم هل ینتكب ذلك المكان؟. ٣/٣٥٣ج

 ).٢/٦٨، (١٩٩٨العلماء، الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، الریاض، ) أنظر: أبحاث هیئة كبار ٢(
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ومقاصده وآثاره، فتفاضل جنس على جنس، لا یلزم منه ترجیح الأفـراد دومـاً، وعلیـه فقـد جـزم ابـن 

 نهما للغالب منهما فیما تجلبه من مصالح ومنافع.تیمیة أنهما حال اجتماعهما یرجح بی

إطـــلاق العلمـــاء لهـــذه القاعـــدة بنـــاء علـــى حالـــة التســـاوي بـــین المصـــالح والمفاســـد، فیقـــدم درء  .٣

 ).٢)، وهذا ما أشار إلیه السبكي(١المفاسد علی جلب المصالح(

یح، وبمـــا أن التـــرجیح لا یقـــوم إلا بفاعـــل وهـــو المجتهـــد فســـأذكره مـــن ضـــمن ضـــوابط التـــرج .٤

فیشــترط أن یكــون المــرجح ذا تقــوى واســتقامة، وصــاحب علــم واســع وفهــم للشــرع فــي أصــوله 

 ومقاصده وقواعده.

وعلیه فإن قواعد للترجیح بین المصالح المتعارضة تقع في إطار هذا الضابط ألا یخالف 

الكتاب والسنة، ومقاصده وقواعده، وما هي إلا بعض الضوابط التي ذكرها الأصولیون في 

  ).٣ترجیح بین معقولین تعارضاً، والذي انصب على تعارض العلل في القیاس والترجیح بینها(ال

قواعد الترجیح بین المصالح في الفقه الإسلامي: في ضوء قواعد الترجیح بین المصالح  -ب

الشرعیة المتعارضة لابد للترجیح بین المصالح المتعارضة من منهج وأسس یبني علیه، ولا 

 بالنظر لذات المصلحة في نفسها، أو ما هو خارج عنها مما هو مؤثر في یكون ذلك إلا

  ذات المصلحة أو یكون تعارضة في امتثال المكلف لأي المصلحتین.

قواعد الترجیح بین المصالح الشرعیة المتعارضة: من تلك القواعد تقدیم الأصلح منهما  .١

جلب المصلحة مفسدة أعظم، ). إلا إذا ترتب على ٤مطلقاً بشكل عام ولو فات الصالح(

وتلك "الأصلح" متفاوتة بناءً على تنوع المراتب، وعلى أنواعها الخمسة، ویندرج تحت 

الأصلح أیضًا ما كان أكثر جلبة للمصالح على ما فیه مفاسد قلیلة، باعتبار ما یجلب 

 الكثیر من المصالح یعد الأصلح والأقوى، ویكون هذا التقدیم وفق أسس ومعاییر، وقد

قُسمت المصالح من حیث قوتها في طلب الشارع لها إلى ثلاثة أنواع وهي: المصالح 

الضروریة التي قال عنها الغزالي: "وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع، فلا 

وجه للخلاف في اتباعها، بل یجب القطع بكونها حجة، وحیث ذکر خلافًا فذلك عند 

)، وقول الشاطبي: "هي ٥عند ذلك یجب ترجیح الأقوى"(تعارض مصلحتین ومقصودین، و 

                                                           

 ). ٢/١٠٥، (٢٠٠١، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٣ط، "مفتاح دار السعادة") ابن القیم الجوزیة، ١(

 ).٦/٢٣٥٤، مرجع سابق، ("الإبهاج في شرح المنهاج") علي بن تمام بن حامد بن یحیى السبكي، ٢(

 ).١/٧٢، مرجع سابق، (إعلام الموقعین عن رب العالمین"بن القیم الجوزیة، ") ا٣(

 ).١/١١، المرجع السابق، (مجموع الفتاوى") ابن تیمیة، "٤(

 ).١/٢٢٢في علم الأصول"، مرجع سابق، ( المستصفى) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، "٥(
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)، ثم المصالح الحاجیة، ثم المصالح التحسینیة، والتقدیم بینها یكون وفق ١أصل المصالح"(

هذا الترتیب، حال التعارض، فالضروري مقدم على الحاجي، والحاجي مقدم على التحسیني، 

للمصلحة ومحقق للمصلحة  وكذا الحال في مكملاتها، فمکمل الضروري أشد طلباً 

 ). ٢الضروریة فلها حكمها في التقدیم، ثم مكمل، فمكمل التحسیني(

ومن ثم فقد جعل الآمدي المصالح الضروریة هي المقدمة حین الترجیح بین العلل قـائلاً: 

"أن یكون المقصود من إحدى العلتین مـن المقاصـد الضـروریة كمـا بینـاه مـن قبـل، والمقصـود مـن 

الأخــرى غیــر ضــروري، فمــا مقصــوده مــن الحاجــات الضــروریة أولــى لزیــادة مصــلحته وغلبــة العلــة 

)، ثــم أتبعـه فـي التقــدیم أن تكـون إحــدى ٣الظـن بـه، فإنــه لـم تخــل شـریعة مـن مراعاتــه وحفظـه..."(

العلتــین مـــن الحاجـــات ومقصـــود الأخـــرى مـــن التحســینات، لتعلـــق الحاجـــة بـــه، ومـــن الأمثلـــة التـــي 

ووقعـــت فـــي الـــبلاد الإســـلامیة نتیجـــة الكـــوارث، مـــا حـــدث مـــن جـــراء الســـیول  ذكـــرت عنـــد الأولـــین

والفیضـــانات وهـــلاك كـــل مـــا یملكـــه الإنســـان مــــن مـــال وطعـــام وســـكن وإثبـــات شخصـــیته، فوجــــد 

المتضرر مـال غیـره وطعامـه والمیـاه تجرفـه وخشـي علـى نفسـه مـن الهـلاك، فیتنـاول مـا یجـده مـن 

لحة حفظ نفسه مع مصلحة حفظ مال الغیـر وصـیانته مال غیره حفظًا على مصلحة النفس، فمص

دون اســتئذان متعارضــتان، فمصــلحة حفــظ الــنفس كمصــلحة ضــروریة مقدمــة علــى مصــلحة حفــظ 

  المال. 

ـــل أي المصـــلحة الأصـــلیة فعـــاد بإبطالـــه، قـــدمت المصـــلحة  وفـــي حالـــة أن عـــارض المُكَمَّ

مـدي بعـد التـرجیح بـین المراتـب الـثلاث، المُكَمَّل (الأصل) وهـذا شـرط فـي المُكَمَّـل. لـذلك أردف الآ

التــــرجیح بــــین مكملاتهــــا وبــــین أصــــولها بقولــــه: "أن یكــــون مقصــــود إحــــدى العلتــــین مــــن مكمــــلات 

الضروریة، ومقصود الأخرى من أصـول الحاجـات الزائـدة فمـا مقصـوده مـن مُكَمَّـلات الضـروریات 

ي حكـم أصـله حتـى فـي شـرب وإن كان تابعة لها ومقابلة أصل في نفسه یكون أولی، ولهذا؛ أعطـ

قلیـل مــن الخمــر مــا شــرع فــي كثیــرة"، ومثالــه الجهــاد مــع ولاة الجــور، فاشــتراط عدالــة الإمــام مُكَمَّــل 

لحكمة الجهاد وقیامه، من إعلاء كلمة دینـه ونصـرة الضـعفاء، فـإن اعتبـر هـذا الشـرط عـاد بإلغـاء 

یعتبــر شــرط العدالــة لتفویتــه  المصــلحة الأصــلیة وهــو الجهــاد، ونصــرة الضــعفاء ودفــع العــدو، فلــم

أصـل الجهـاد، فیمضـي الجهـاد. وإذا بلغـت مصــالح المرتبـة (الأقـل) مرتبـة المصـالح الأعلـى، فلهــا 

                                                           

 ).٥/١٦٠، مرجع سابق، (فقه"المحصول في علم أصول ال)أنظر: فخر الدین الرازي، "١(

 ).١/٢١٨في علم الأصول"، مرجع سابق، ( المستصفى) أنظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، "٢(

 ).٤/٣٣٨، المرجع السابق، (الإحكام في أصول الأحكام") أبو الحسن الآمدي، "٣(
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حكمها لأنها تكون الأصلح فـي ذلـك الوقـت، وأوضـحه بمـا ذكـره الشـاطبي: "أن مجمـوع الحاجیـات 

  ). ١ت"(والتحسینیات ینتهض أن یكون كل واحد منهما كفرد من أفراد الضروریا

، "وفي ذلك أشار العلماء إلى قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامـة كانـت أم خاصـة

وفي بیانها یقـول الجـویني: "ولكـن حاجـة الجـنس قـد تبلـغ مبلـغ ضـرورة الشـخص الواحـد مـن حیـث 

إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فیه للجنس؟ لنال آحاد الجـنس ضـرار لا محالـة، تبلـغ مبلـغ 

)، ومثل علیها العز ابن عبد السلام بمثال مـا إذا عـم الحـرام بـأرض لا ٢لضرورة في حق الواحد"(ا

یوجــد بهــا حــلال، فیجــوز اســتعمال مــا یزیــد عــن الضــرورة، ویكــون فــي مرتبــة الحاجــات معلــلا ذلــك 

بقولــه: "لأن المصــلحة العامــة، كضــرورة الخاصــة، ولــو دعــت ضــرورة واحــدة إلــى غصــب أمــوال 

له ذلك، بل یجب علیه إذا خاف الهلاك الجو أو حـر أو بـرد، وإذا وجـب هـذا لإحیـاء  الناس لجاز

  ). ٣نفس واحدة، فما الظن بإحیاء نفوس"(

مصـــلحة الـــدین، الـــنفس، العقـــل، "هـــذه المراتـــب الـــثلاث للمصـــالح لهـــا خمـــس أنـــواع هـــي: 

بنــوع أو أنــواع، فمــا ، فــإذا كانــت المصــلحة فــي المرتبــة الواحــدة الضــروریة، ومتعلقــة "النســل، المــال

النــوع المقــدم بینهمــا حــال التــرجیح؟ فــإذا كانــت المرتبــة مــن المصــلحة متعلقــة بــأنواع مــن المصــالح 

الخمس یكون على الترتیب المذكور ولأهل العلم تنوع في ترتیبها بناء على ما كان أكثـر مقصـودة 

ود الشـرع مـن الخلـق خمسـة ومطلوبة ومحققة للمصالح الشرعیة، والتي رتبها الغزالي بقوله: "مقصـ

)، وعلـــى هـــذا الترتیـــب ابـــن ٤وهـــو: أن یحفـــظ علـــیهم دیـــنهم، ونفســـهم، وعقلهـــم، ونســـلهم، ومـــالهم"(

)، وابــن النجــار، وابــن الهمــام، ورتبهــا الــرازي بـــ: "حفــظ الــنفس، والمــال، والنســب، والــدین، ٥قدامــه(

). ٧العقـول، حفـظ الأمـوال"()، والآمدي: "حفظ الدین، حفظ النفوس، حفظ النسـب، حفـظ ٦والعقل"(

)، ٩)، والبیضـــاوي: "حفـــظ الـــنفس، الـــدین، العقـــل، المـــال، النســـب"(٨ومثلـــه الإســـنوي فـــي شـــرحه(

                                                           

 ).٢/٤١سابق، ( ) إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، "الموافقات"، مرجع١(

 ).٢/٧٩، مرجع سابق، (البرهان في أصول الفقه") عبد الملك بن عبد االله الجویني، "٢(

، مرجع سابق، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام") أبو محمد عز الدین عبد العزیز ابن عبد السلام، "٣(

)١/١٦٠.( 

 ).١/٢١٧في علم الأصول"، مرجع سابق، ( المستصفى) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، "٤(

، مؤسسة رسالة للنشر، بیروت، "نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر") عبد القادر الدومي،٥(

١/٣٤٢، (٢٠٠٢.( 

 ).٥/١٦٠، مرجع سابق، (المحصول في علم أصول الفقه") فخر الدین الرازي، "٦(

  ).١/٣٤٣، مرجع سابق، (أصول الأحكام"الإحكام في ) أنظر: أبو الحسن الآمدي، "٧(

، مرجع سابق، "مناهج العقول ومعه شرح الإسنوي على منهاج الوصول لعلم الأصول") شرح البدخشي، ٨(

)٣/٢٥١.(  

  ).٦/٢٣٢٦، مرجع سابق، ("الإبهاج في شرح المنهاج") علي بن تمام بن حامد بن یحیى السبكي، ٩(



٢٢٧ 
 

)، وكأنـه لـم یقصـد ١والشاطبي في الموافقات رتبها: "حفظ الـدین، والـنفس، والنسـل، المـال، العقـل"(

تلاحظ مما سـبق أن العلمـاء قـد الترتیب لأنه في موطن آخر ذکر ترتیبًا آخر كما ذكره الغزالي، وی

اتفقوا في جعل المصـالح بالمراتـب الـثلاث مرتبـة بتقـدیم الأقـوى فیمـا تطلبـه مـن المصـالح الشـرعیة 

وفق ما ذكرت، بینما التفاوت في ذكرهم في ترتیب الأنـواع الخمسـة، والغالـب فـیهم أنهـم یسـردونها 

ا بینها. وتمیز الآمدي بالتعلیـل الترتیـب دون التعرض للترتیب، أو یسردونها مع تعلیل الترتیب فیم

)، وأضــاف إلیــه الإســنوي فــي شــرحه مــا یزیــده إیضــاحًا، فالآمــدي ذكــره فــي ٢الأنــواع وفــق مــا رآه(

  ).٣التعارض الواقع بین معقولین"(

 ترتیب الأنواع الخمسة: یُنظر إلى ترتیب الأنواع الخمسة كما یلي: .٢

الـــدین هـــو أعلـــى المصـــالح الخمـــس فـــي جمیـــع المراتـــب الـــثلاث، وبهـــا یتحقـــق مـــا یلیهـــا مـــن  - 

فمـا مقصـوده حفـظ أصـل الـدین یكـون أولـى؛ نظـرة إلـى "الأنواع، فهو المقدم علـى مـا سـواها، 

مقصوده وثمرته من نیل السعادة الأبدیة في جوار رب العالمین، وما سـواه مـن حفـظ الأنفـس 

وَمَـا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ فإنمــا كــان مقصـودة مــن أجلــه لقولـه تبــارك وتعــالى:  والعقـل والمــال وغیـره؛

نـــسَ إِلاَّ لِیَعْبُـــدُونِ  )". وهـــذا یبنـــى علـــى أصـــل كلمـــا كـــان العمـــل أكثـــر طلبـــا للمصـــلحة ٤(وَالإِْ

الأكثــر فمطلــب الشــرع لــه أشــدا وهــذا ظــاهر فــي أعلــى المصــالح مرتبــة وهــي مصــلحة الــدین، 

من المصالح الأربـع لا یكـون بقـاؤه ألا بوجـود الـدین، فـالنفس لا یكـون  وبالتأمل نجد أن غیره

لهــا بقــاء مســتمر ألا بتحقــق مقصــود الـــدین فحــرم القتــل والاعتــداء علــى الأنفــس والأطـــراف، 

والعقل حرم فیه كل ما یفسده ویضله، والنسل لحفظه حرم الزنا وكل ما یجري على العـرض، 

جشــع وإفســاد للمــال بصــوره المتنوعــة، وبنــي المعــاملات والمــال فقــد حــرم الربــا وكــل مــا فیــه 

المالیــة علــى حفــظ الحقــوق والإحســان والتكافــل والمســامحة، وهــذه الأربعــة تنخــرم إذا مــا فقــد 

 الدین وتتناقص فتنغص على الناس حیاتهم بلا دین منضبط یحفظهم.

نــاك مــن یقــدم أن هنــاك مــن یقــدم الــنفس علــى الــدین الــرازي، والبیضــاوي، وذكــر الآمــدي أن ه - 

الأربعـــة علـــى الـــدین، فـــأورد طرفـــا مـــن شـــبههم، ثـــم أجـــاب عنهـــا أذكـــر منهـــا الآتـــي: تخفیـــف 

الصــلاة عــن المســافر بإســقاط الــركعتین، وتــرك أداء الصــوم، والمــریض یتــرك الصــلاة قائمــة، 

وذلـك كلــه تقــدیم لمصـلحة الــنفس علــى الـدین، وتــرك الجمعــة والجماعـة لضــرورة حفــظ المــال، 

جیح لمصلحة المال على الدین، وأجاب عنهـا: التخفیـف عـن المسـافر والمـریض، وهذا فیه تر 

                                                           

 ).٢/٢٠الغرناطي الشاطبي، "الموافقات"، مرجع سابق، () إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي ١(

، مرجع سابق، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول") أنظر: یحیى بن موسى الرهوني، "٢(

)٣/٢٥٥.( 

 ).٤/٣٢٩، مرجع سابق، (الإحكام في أصول الأحكام") أنظر: أبو الحسن الآمدي، "٣(

  ).٥٦) سورة الذاریات، الآیة: (٤(
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لیس تقدیمة لحـق الـنفس علـى مقصـود أصـل الـدین بـل علـى فروعـه، ولـو سـلمنا لـذلك جـدلا، 

فالركعتـــان تقـــوم مقـــام مشـــقة الأربعـــة فـــي الحضـــر، والمقصـــود لا یختلـــف، وكـــذلك الصـــوم لا 

 ).١یفوت مطلقًا بل یفوت إلى القضاء،(

ثم مصلحة النفس في المرتبة الثانیة على مصالح العقل والنسـل والمـال، سـواء كانـت فـي أي  - 

مرتبــة مــن المراتــب الــثلاث، ومــا دونهــا مــن المراتــب، كانــت ســببا لحفــظ الــنفس وبقائهــا، قــال 

الآمــدي: "فــلأن حفــظ النســب إنمــا كــان مقصــودة لأجــل حفــظ الولــد، حتــى لا یبقــى ضــائعة لا 

مطلوبا لعینه، بل لإفضائه إلى بقاء النفس، وأما بالنظر إلـى حفـظ المـال،  مربي له؛ فلم یكن

فلهــذا المعنــى أیضــا؛ فإنــه لــم یكــن بقــاؤه مطلوبــا لعینــه وذاتــه، بــل لأجــل بقــاء الــنفس مرفهــة 

منعمــة حتــى تــأتي بوظــائف التكــالیف وأعبــاء العبــادات. وأمــا بــالنظر إلــى حفــظ العقــل؛ فمــن 

ع؛ فالمحافظـة علـى الأصـل أولـى؛ ولأن مـا یفضـي إلـى فـوات جهة أن النفس أصل والعقل تبـ

الــنفس علــى تقــدیر فضــیلته یفوتهــا مطلقًــا، ومــا یفضــي إلــى تفویــت العقــل؛ کشــرب المســكر لا 

ـــا أولـــى". ولأن  ـــى الفـــوات مطلقً ـــالمنع ممـــا یفضـــي إل ـــا. فالمحافظـــة ب ـــى فواتـــه مطلقً یفضـــي إل

 ).٢مصلحة النفس بها یحصل العبادات(

الـــنفس، مصـــلحة العقـــل، وهـــذا تقســـیم الغزالـــي، وابـــن قدامـــة، وابـــن النجـــار،  ثـــم یتبـــع مصـــلحة - 

وهنـاك مــن یـؤخر العقــل، ویقـدم مصــلحة النسـب، فــي المرتبـة الثالثــة كالآمـدي، والإســنوي فــي 

)، وعلــل الآمــدي ذلــك لأجــل الحفــاظ علــى وجــود الــنفس وهــي أصــله، والحفــاظ علــى ٣شــرحه(

طلقــة، بخــلاف العقــل هــو جــزء مــن الــنفس، وقــد الأصــل أولــى وبفــوات النســل یفــوت الــنفس م

یذهب العقل لكن تبقى النفس، فیكون حفظ النسل بعد حفظ العقل والمال، ومن ثم قدم العقـل 

على النسل والمال، لعله رأى أن في ذهاب العقل تأثیراً في ذهاب النفس أیضاً، فمن لیس له 

فس كمـــا ذكـــر الآمـــدي، ویعلـــل عقـــل یقـــود نفســـه إلـــى الهـــلاك، وإن كـــان العقـــل فرعـــة عـــن الـــن

الآمدي في حفظ العقـل وتقدیمـه علـى حفـظ المـال: "ومـا یفضـي إلـى حفـظ العقـل، مقـدم علـى 

ما یفضي إلى حفظ المال؛ لكونه مركب الأمانة ومـلاك التكلیـف ومطلوبـة للعبـادة بنفسـه مـن 

 غیر واسطة، ولا كذلك المال".

وهـذا الغالـب فـي کـلام الأصـولیین أنهـا فـي ثم یتبع المصالح الأربع المتقدمة مصلحة المـال،  - 

المرتبـــة الأخیـــرة، وهـــي محققـــه لبقـــاء مـــا قبلهـــا مـــن المصـــالح الأربعـــة، فالـــدین لقیامـــه ونشـــره 

                                                           

  ).٣/١٩١، مرجع سابق، (الإحكام في أصول الأحكام"أبو الحسن الآمدي، ") ١(

، مرجع سابق، "مناهج العقول ومعه شرح الإسنوي على منهاج الوصول لعلم الأصول") شرح البدخشي، ٢(

)٣/٢٥٢.(  

 ).٢/٩٢) إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي، "الموافقات"، مرجع سابق، (٣(
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والدفاع عنه، وحمایته وصیانته یحتاج إلـى المـال، وفـي هـذا النـوع مـن التعـارض مرتبـة ونـوع 

لأن الأصــلح تتحقــق  واحــد یقــدم مــا كانــت مصــلحته عامــة علــى مــا كانــت مصــلحته خاصــة؛

بتقدیم المصلحة العامة على الخاصة، وهذا مطلب شرعي متفـق علیـه، وفـي ذلـك یقـول العـز 

فــي تصــرف الــوالي بمــا فیــه الأصــلح فــلا یقتصــر علــى الصــالح وألا یتخیــر التصــرف حســب 

حقـوق أنفسـهم، واســتدل بولایـة الــولي لمـال الیتــیم بالحسـنى، فـإن كــان هـذا فــي حقـوق الیتــامى 

).  ١أن یثبت في حقوق عامة المسـلمین فیمـا یتصـرف فیـه الأئمـة مـن الأمـوال العامـة( فأولى

وقــال معلــلاً ذلــك: "لأن اعتنــاء الشــرع بالمصــالح العامــة أوفــر وأكمــل مــن اعتنائــه بالمصــالح 

ــــع  ــــظ جمی ــــین أن حف ــــرس بالمســــلمین، وب ــــال التت ــــي بمث ــــوع الغزال الخاصــــة"، وأوضــــح هــــذا الن

ـــد المســـلمین أقـــرب إلـــى مقصـــود  ـــه عن الشـــرع، والشـــرع مقصـــوده تقلیـــل القتـــل، كمـــا یغلـــق باب

). وذكــر شــارح مســلم الثبــوت، قاعــدة ٢الإمكــان وإلا قللــه، والشــرع یــؤثر الكلــي علــى الجزئــي(

تؤصـل هـذا بقولـه: "دفـع الضــرر العـام بالضـرر الخـاص أصــل متأصـل بالشـرع، وعلیـه منــاط 

 ). ٣التكالیف الشرعیة"(

ى المصلحة المشكوك فیها أو الوهمیة، ونمثل على الأولى، یقینا ترجیح المصلحة الیقینیة عل - 

أن الجهــاد فیــه حفــظ عــزة الإســلام وأهلــه وكــرامتهم وأعراضــهم، فــي حالــة انتهــاك العــدو لبلــدة 

إسلامیة، بینما مواثیق السلام والصلح فیه استجداء الرحمة من العدو الكافر الباغي الماجن، 

فهو لا یرجو خیرة للإسلام وأهلـه، فـالأولى مصـلحته یقینیـة، الذي بین القرآن صراحة عداوته 

والثانیة مصلحته وهمیة لا حقیقة لها في الواقع ألا جرة إلى مزید من المفاسد والطمع والبغـي 

ـــة، فهـــي المقدمـــة علـــى غیرهـــا، وكـــذا المصـــلحة  ـــل العـــدو. فالمصـــلحة إن كانـــت یقینی مـــن قب

مشــكوك فیهــا والموهومــة، فالمصــلحة الیقینیــة المظنونــة ظنــا غالبــة راجحــة علــى المصــلحة ال

محققـــة لمصـــالح مطلوبـــة شـــرعا بشـــكل جـــازم، وكـــذا المصـــالح الظنیـــة أو الراجحـــة، بخـــلاف 

المصلحة المشكوك فیها (المرجوحة) والموهومة، وفي قول الغزالي ما یشیر إلى هذا التـرجیح 

ـــه مـــن التـــرجیح بـــین العلـــل، إن كانـــت إحـــداهما متیقنـــة وا لآخـــر مظنونـــة وبـــین أن فیمـــا تناول

المعلوم والمتیقن هو أولى في التقدیم مما تطرق له الظن أو الشك. فمتى ماقوي العلم والظـن 

بوجــود العلــة، قــوي الظــن بحكــم العلــة. وكــذا الحــال فــي المصــلحة، وفــي كثیــر مــن المســائل 

جح، الطبیـة التـي تصـادف الطبیـب المسـلم مـن اجتمـاع لمصـالح تكـون بـین الظـن الغالـب الـرا

والشـــك المرجـــوح أو الـــوهم، فیمـــا یتعـــرض لـــه النـــاس مـــن إجـــراء جراحـــات، فقـــد یجتمـــع لـــدى 

                                                           

 ).٢/١٥٨، (١٩٩٢، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢ط، القواعد الكبرى"ر: العز بن عبد السلام، ") أنظ١(

 ).١/٢٢٠في علم الأصول"، مرجع سابق، ( المستصفى) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، "٢(

 ).٢/٣١٦، مرجع سابق،(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت") عبد العلي محمد اللكنوي، "٣(
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الطبیــب حالتــان فــي وقــت واحــد، وكلتاهمــا فــي وضــع صــحي حــرج، فینظــر أیهمــا أشــد حرجــا 

وتحقیقـا لمصـلحة یقینیـة أو راجحـة لبقـاء روح المــریض، فیقدمـه، فقـد یكـون أحـدهما فـي حالــة 

ــه الجراحــة أن تبقــى بائســة لا یجــدي معــه أي إجــ راء طبــي، والآخــر ظــن غالــب إن أجریــت ل

حیاتـــه، فینظـــر الأحـــوال فیمـــا تحقـــق مصـــلحة یقینیـــة أو ظنـــا راجحـــا فیقدمـــه علـــى المصـــلحة 

المرجوحــة والمشــكوك فــي وقوعهــا.  وكــذا الحــال إذا تــردي حــال المــریض وتــردد الطبیــب فــي 

جــاح، وقــد تكــون ضــعیفة، فینظــر إجــراء الجراحــة بــین خشــیة فــوات روحــه أو لتفــاوت نســبة الن

 هنا أیهما الظن الراجح في الحفاظ على روحه وأعضائه فیقدمه.

ترجیح المصالح الدائمة على المصالح المؤقتة، فقد تكون المصلحة ضروریة وبمرتبة واحدة،  - 

ولكــن نــرجح بینهمــا بمــا فیــه الأصــلح، وذلــك بتقــدیم المصــلحة التــي إذا فــات موطنهــا فاتــت، 

حة التي تقضى وتعوض، ونكون بهذا قد جمعنا مصلحتین بدل فـوات إحـداها، ونرجئ المصل

ــو تــأخرت  وهــذا تحقیــق لمقصــود شــرعي فــي الجمــع بــین المصــلحتین إن أمكــن فهــو مقــدم ول

إحداهما عن الأخرى، وسـبق أن ذكـرت أمثلـة، وأضـیف أیضـا مـا قالـه العـز بـن عبـد السـلام: 

لصــلوات؛ لأن إنقــاذ الغرقــى المعصــومین أفضــل "تقــدیم إنقــاذ الغرقــی المعصــومین علــى أداء ا

عنــــد االله مــــن أداء الصــــلاة، والجمــــع بــــین المصــــلحتین ممکــــن بــــأن ینقــــذ الغریــــق ثــــم یقضــــى 

ـــاذ نفـــس مســـلمة مـــن  الصـــلاة. ومعلـــوم أن مـــا فاتـــه مـــن مصـــلحة أداء الصـــلاة لا یقـــارب إنق

یـت والمـاء لا یكفـي ). ویمثل لها ابن تیمیة من المسائل الفقهیة إذا اجتمـع حـي وم١الهلاك"(

ألا لغسل أحدهما حالة افتقارهم للغسل، فالمیت أولـى، فالمیـت لا یرجـى غسـله ثانیـة، ویفـوت 

). وهذا یجري فیمـا لـو وجـد الطبیـب أنـه بـین أمـرین ٢مصلحة غسله إن فات، بخلاف الحي(

 مــن استئصــال الــرحم، أو إجــراء جراحــة تــؤثر علــى أداء الــرحم مســتقبلاً، فــإن استأصــل فاتــت

مصــلحة النســـل نهائیـــة، بینمـــا لــو أجـــرى جراحـــة فـــإن مصـــلحة النســل لـــن تفـــوت نهائیـــة لـــدى 

 المرأة، فهناك أمل لإنجابها، وهو یقدم في العمل؛ لأن مصلحته دائمة غیر منقطعة.

ـــه الأصـــولیون مـــن الأحكـــام  -  تقـــدیم المصـــلحة الشـــرعیة بحســـب حكمهـــا الشـــرعي وفـــق مـــا رتب

، فالمصـــلحة إن كانـــت فـــي حكـــم الواجـــب قـــدمت علـــى الشـــرعیة وفـــق مقاصـــد الشـــارع ومـــراده

النــدب، وإن كانــت كلتــا المصــلحتین فــي مرتبــة واحــدة مــن الحكــم ننظــر إلــى أعلــى المصــالح 

مرتبــة مــن حیــث الوجــوب ومایقربــه، لأنهــا أكثــر جلبــة للمصــلحة، وإلا ینظــر فیهــا بمــا ســبق 

یقـدم أعلاهـا، ثـم إن تسـاوت ذكره، وإن كان ینظر فیهـا بـالنظر الأول بالتفـاوت بـین المراتـب ف

                                                           

 ).١/٦٩، مرجع سابق، (الإحكام في أصول الأحكام"أبو الحسن الآمدي، ") ١(

، تحقیق: صالح محمد، "شرح العمدة في بیان مناسك الحج والعمرة لشیخ الإسلام ابن تیمیة") ابن تیمیة، ٢(

 ).١/٤٥٥، (١٩٩٣، مكتبة العبیكان، الریاض، ١ط
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نظر حسـب أنواعهـا وقـدم أعلاهـا مـن المصـالح الخمـس طلبـا للمصـلحة الأعلـى، وإن تسـاوتا 

 ننظر بما ذكرته بعدها. 

وفي هـذا الصـدد یشـیر العـز بـن عبـد السـلام بمثـال: "قـد تسـتوي مصـلحة الفعلـین مـن كـل 

أو علیـه، ویجعـل أجرهـا أتـم  وجه، فیوجب الرب تحصیل إحدى المصلحتین، نظـرا لمـن أوجبهـا لـه

من أجر التي لم یوجبها. فإن درهم النفل مساو لدرهم الزكاة، لكنه أوجبه لأنه لو لـم یوجبـه لتقاعـد 

الأغنیاء عن بر الفقراء، فیهلك الفقراء، وجعل الأجر علیه أكثر مـن الأجـر علـى غیـره ترغیبـة فـي 

ل مشـقة الإیجـاب وخـوف العقـاب علـى التـرك"، التزامه والقیام به، مع أنه لاتفاوت بینهمـا ألا بتحمـ

وما كان أوجب كان أكثر طلبا للمصلحة، لذا مـا تعلـق مـن الواجبـات بـالحوائج الأصـلیة قـدم علـى 

، فإذا تعارضت مصلحة نفقة الإنسان على نفسـه أو ولـده مـع دیـن واجـب قـدم الأوجـب علـى "غیره

دیـة، مقـدم علـى مـا كانـت مصـلحته الـدین. وإن تسـاوت مـن كـل الجهـات، فمـا كانـت مصـلحته متع

  ).١قاصرة، ویزیده وضوحاَ، وإن اجتمعت مصلحتان ضروریتان(

ومما سبق ذكره یتضح أن الترجیح یكون تقدیماً بالأصلح، ویكون ذلك حسب المعاییر 

والأسس المذكورة آنفا من المراتب والأنواع، وإن تساوتا ینظر بالمعاییر الأخرى التي ذكرتها، وقد 

ناك أمور خارجة عن المصلحة ترجحها ولها أثر في اجتهاد المجتهد في فهم الواقعة، تكون ه

وتلك الأمور الخارجة لا تنشئ حكمة، ولكنها تؤثر في تفاوت المصالح وآثارها، ومن تلك 

المؤثرات الخارجیة على ترجیح الأصلح، واقع الشخص وأحواله، فقد یكون الشخص في الأحوال 

في أوضاع الضرورة والحاجة، وهي أمور خارجة عن المصلحة ومؤثرة فیها، العادیة، وقد یكون 

وكذا الأوضاع المصاحبة للمصلحة من حیث عموم وخصوص، وكل هذا یؤثر في الموازنة وفي 

  ).٢أسس الترجیح بین المصالح المتعارضة(

  

  

  

  

  

   

                                                           

خ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق صالح محمد، ج ) بتصرف، شرح العمدة في بیان مناسك الحج والعمرة لشی١(

 .٥٧٥وما بعدها. وانظر التعارض وطرق دفعه عند ابن تیمیة، الحسین، ص  ٢/١٥٢

، دار النهضة العربیة، ٢، ط"بتصرف، التعارض وطرق دفعه عند ابن تیمیة") عبد السلام إبراهیم الحصین، ٢(

  .٥١٧، ص١٩٩٨القاهرة، 
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  الخاتمة: (النتائج والتوصیات)

  أولاً: خاتمة الدراسة:

المصلحة یقود إلى الحدیث عن المفسدة: معیار شخصي ومعیار شرعي إن الحدیث عن 

والمعیار الشرعي هو المعتبر وهو أن المعیار لاعتبار شيء مصلحة أو مفسدة إنما بالجهة 

الغالبة فإذا كانت جهة النفع هي الغالبة كان الشيء مصلحة خالصة وأهدر جهة الضرر 

س، فبعد جولة عاجلة في مصادر ومراجع المصلحة المغلوبة فیه مع عدم اعتبارها وكذلك العك

فیتضح إن المصالح من حیث التعریف اللغوي هي جمع مصلحة وتعني المنفعة التي تتناول كل 

ما فیه نفع الناس، وأنها عرّفت من حیث الاصطلاح بتعریفات عدیدة من أشهرها تعریف الإمام 

لمحافظة على مقصود الشرع، ومقصود أبي حامد الغزالي الذي أشار إلى: "أن المصلحة هي ا

الشرع من الخلق خمسة، وهو أن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما 

یتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها 

  مصلحة".

  نتائج الدراسة: -أ

الأركان ومتشعبة الفروع وهي الهدف الذي تُعد المصلحة كفكرة في القانون متسعة  .١

یتوخى المشرع تحقیقه على المستوى الدولي والوطني، وعلیه لا یمكن تحدید مفهوم 

 مصطلح المصلحة في القانون.

یُعتبر "روسكو باوند" مؤسس مدرسة الفقه القانوني الاجتماعي في أمریكا، وهو أول من  .٢

 ها مصالح اجتماعیة.ساوى بین المصالح الفردیة التي تعكس بدور 

تنقسم المصالح عند "روسكو باوند" إلى مصالح فردیة، ومصالح عامة ومصالح  .٣

اجتماعیة، والمصالح الفردیة هي مطالب الفرد الحیاتیة، والمصالح العامة تنبثق من حیاة 

الدولة المتضمنة التنظیم السیاسي، والمصالح الاجتماعیة هي الرغبات التي تصدر عن 

 متمدین.المجتمع ال

تنعكس نظریة المصلحة عند "روسكو باوند" في القیم الأخلاقیة التي تعكسها البیئة  .٤

 الاجتماعیة الأمریكیة سواء كانت الأنظمة اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة أو قانونیة.

للمصلحة في الشریعة الإسلامیة عدة خصائص وممیزات تمیزها عن غیرها، مثل أن  .٥

 الإسلامیة، مصدرها القرآن والسنة، وتهتم بمصالح الدنیا والآخرة.المصلحة في الشریعة 

إن الشریعة الإسلامیة راعت مصـلحة الفـرد رعایـة عظیمـة، واعتبـرت المصـلحة دلـیلاً مـن  .٦

أدلــة التشــریع، وأن المصــلحة المقصــودة هــي تلــك التــي تضــمن حفــظ مقصــود الشــرع مــن 

  الخلق.
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ا تـــوزن بمیـــزان الشـــرع لا بـــالأهواء وأن مـــن أهـــم خصـــائص المصـــلحة المعتبـــرة شـــرعاً أنهـــ .٧

  مصلحة الدین مُقدمة على كل المصالح، وأن لا تلازم بین المصلحة واللذة.

تنقسم المصالح مـن حیـث المراتـب إلـى الضـروریات والحاجیـات والتحسـینات، وتنقسـم مـن  .٨

المعتبـرة حیث اعتبار الشرع إلى المصالح المعتبرة والملغـاة والمرسـلة وإذا كانـت المصـالح 

 واضحة من إلغاء الشارع وعدم اعتبارها أو إلغائها.

أظهرت أزمة كورونـا نظریـات جدیـدة فـي تفسـیر وتحلیـل العلاقـات الدولیـة وفـق مـا أفرزتـه  .٩

مــن تفــاعلات جدیــدة وتراجــع أدوار الفــاعلین وإعــادة تشــكیل النظــام الــدولي المعتمــد علــى 

 للمصلحة.العدید من الإجراءات المعتمدة باعتبارها شرط 

 توصیات الدراسة: - ب

الحرص على أن یسایر القانون ظروف الحیاة الاجتماعیة دائمة الحركة، حتى یمكنه  .١

 تحقیق وظیفته كأداة للتقدم والرقي وفقًا لطموحات الجماعة.

لابد من شمولیة الموضوعات على عدد من الجوانب الإنسانیة والاجتماعیة والقانونیة  .٢

ا یخص موضوع المصلحة، مع توضیح أهم ما یتعلق بموضوع والدینیة المطروحة فیم

  المصلحة من حیث المواضیع اللازمة لحیاة الفرد أو الجماعة في كل وقت وحین.

اعتبار المصلحة كدلیل شرعي في المستجدات والنوازل، واعتمادها كحل لكثیر من  .٣

ض الجدید، المسائل التي تشكل على كثیر من الباحثین، حتى یؤدي بهم ذلك إلى رف

والحكم علیه بالمنع أو التحریم، بحجة عدم ورود النص الشرعي، مع أن الدلیل متوفر 

 في اعتبار الشریعة للمصلحة بضوابطه وشروطها.

لابد من تحدیث الفتاوى في ضوء مآلها إلى أهلها سواء في الطب أو الهندسة أو غیر  .٤

تفید المجتمعات؛ وخیر دلیل ذلك بما یوجب خروج فتوى شرعیة مبنیة على أصول علمیة 

 على ذلك طرح استخدام كلیة الخنزیر في جسم الإنسان.

حفظ ما أوردته الشریعة لما لها من مكانة عظیمة في الشریعة الإسلامیة ومدى رعایته،   .٥

 وعلى أساس تحقیق مصالح الناس وعدها من أصول الاستنباط الفقهي. 

فتركوا ثروة عظیمة من الفقه المبني على السیر على النهج الذي سار فقهاؤها العظام  .٦

المصلحة ومهدوا الطریق لمن یأتي بعدهم للسیر على نهجهم دون تهكم على الشریعة 

 وتجاوز لحدود الاجتهاد المصلحي.

ضرورة استغلال وتطویر التقنیات الحدیثة في البحوث العلمیة لمواجهة الأوبئة والجوائح  .٧

 المعلوماتیة الحیویة، والتعلم عن بُعد. مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجیا
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  المراجــــع

  أولأ: المراجع باللغة العربیة:

 الكتب العلمیة: -أ

، دار النهضة ١د. إبراهیم أبو الغار، "علم الاجتماع القانوني والضبط الاجتماعي"، ط .١
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